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  شكر وتقدير

الحمد والشكر الله الذي وفقني في إتمام هذه المذكرة راجيين من  
  المولى عز وجل أن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم

أتقدم بالشكر والعرفـان وخالص التقدير إلى الدكتور بدوي عبد الباقي  
  الذي كان لي شرف الحصول على إشرافه

  كما أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة على قبولها مناقشة مذكرتي

  .وإلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو بعيد لإنجاز هذا العمل
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  الإهداء

العطاء، إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة    لا يملإلى الينبوع الذي  
  من قـلبها، إلى أول من هتف بها القـلب وزرعت في الوجدان

  الحبيبة  أمي

من أجل  إلي من سعا وشقـا لأنعم بالراحة والهناء، الذي لم يبخل بشيء  
  دفعي في طريق النجاح، الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر

  والدي العزيز

إلى من تقـاسمت معهم دفئ العائلة وجمعني بهم سقف واحد، إلى من  
  عليهم أعتمد وأستند، إلى من بوجودهم أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها

  إخوتي وأخواتي

إلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفـاء والعطاء، إلى ينابيع الصدق الصافي،  
  إلى من كانوا معي على طريق النجاح

  صديقـاتي

  .إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

  سامية                                                                 
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  قائمة المختصرات                
  ع         قانون العقوبات.ق

  م        القانون المدني. ق

  أ        قانون الأسرة . ق

  المدنیة والإداریةإ   قانون الإجراءات . م. إ. ق

  ص ص    من صفحة إلى صفحة

  ص        الصفحة
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فأرست الدعائم التي تقوم الرعایة، الأسرة قدرا كبیرا من العنایة و  أولت الشریعة الإسلامیة      
ذلك من أجل حت المبادئ التي تنظم شؤونها ، والأحكام التي ینبغي التقید بها و أوضعلیها و 

عدادها بهذه النشأة للدور العظیمأسرة مسلمة و  تنشئة الله لها في      الوجود، فوضع الذي قدره ا إ
قا اجعل االله تعلى بینهم میثالشریكین بعضهما لبعض و  لاختیارالمبادئ الصحیحة الأسس و 

  .)1() أخذنا منكم میثاقا غلیظاو ( غلیظا فقال تعالى 

نه، لا غنى لهما عا یحتاجه كل من المرأة والرجل و یالعلاقة الزوجیة استقرارا عاطفتمثل       
تعاون  ر الإسلام للزواج على أنه تآلف ومحبة       وبیت، فینظولا یتحقق ذلك إلا في أسرة و 

ألزم كل طرف فیه بالقیام بواجباته وعدم الإضرار بالطرف الآخر مادیا أو في الیسر والعسر، و 
  .معنویا 

تعالى لكل من الزوجین مخرجا یاة الزوجیة جعل االله سبحانه و الحو فإذا حدث ما یعكر ص     
لهما، بحیث جعل الطلاق حق للزوج یوقعه في أي وقت عندما یوجد ما یقتضیه  أما الزوجة لا 

الحكمة من جعله بید الزوج دون الزوجة هو لأن یك الزوج إیاها فتوقعه حینئذ، و تملكه إلا بتمل
ع ما یمتاز به من قوة التحمل، ممالیة كلها حتى بعد الطلاق و لالزوج ملزم بتحمل الأعباء ا

بناء على ذلك یستطیع الزوج أن یتحلل من العلاقة الزوجیة إذا ما ساءت العشرة الزوجیة و 
  .)2(بینهما وأصبحت جحیما لا یطاق

 حیاة زوجیة لا تجد فیهاة وشرع لها طریقا للخلاص من حق المرأ الشارع الحكیم لم یهمل      
أن لا توفیه حقه أو إذا ما كرهت زوجها و تم تتحمل معاشرته فتخشى بذلك  استقرارهاراحتها و 

ما أنفقه من مال  ى ذلك لرغبته فیها أو لحرصه على، فإذا طلبت الطلاق منه وأبتسيء معاملته
في سبیل الزواج بها شرع لها الخلع للتخلص من الرابطة الزوجیة التي لا ترضاها وقد سماه 

  .)3("به افتدتفلا جناح علیهما فیما :" الشارع الحكیم الفداء في قوله تعالى

                                                             
. 12سورة النساء ، الآیة-) 1) 

محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بین فقه المذاهب الأربعة االسنیة والمذهب الجعفري  -)2( 
  .532ص  والقانون، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، لبنان،

.229سورة البقرة ، الآیة -) 3) 
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حیاة طلاقه لها إذا كرهت النفسها بما تدفعه لزوجها مقابل  افتداء لالهمن خ المرأة تستطیع    
كان الأصل أنه لا یجوز للزوج أن یأخذ من صداق  نإ الله ، و خافت أن لا تقیم حدود امعه و 

عن هذا المبدأ أخذ مال الزوجة مما  استثناءإلا بمبرر شرعي، فإنه یجوز له  شيءزوجته أي 
  . بطة الزوجیة بینهما بواسطة الخلعآتاه إیاها مقابل حل الرا

منه والتي  54أقر قانون الأسرة الجزائري الخلع كطریق لفك الرابطة الزوجیة في المادة       
  .یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي ":ما یليتنص على 

  )1(".إذا لم یتفقا على المقابل المالي یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت الحكم

نظرا لأهمیة هذا الموضوع باعتباره سبیلا لفك الرابطة الزوجیة هذا من جهة، ومن جهة       
أخرى لما یثیره من إشكالات عدیدة في الفقه والقانون والقضاء، فقد اخترناه لیكون موضوع هذه 

  .الدراسة

فقه هتم به الیعتبر الخلع موضوعا حیویا یمس واقع الأسرة وذو فائدة علمیة وعملیة، ا      
قدیما وحدیثا وتم تأصیله من قبله، إلا أنه یحتاج إلى تبیان قواعده الإجرائیة التي اشترطها 
القانون لیقع صحیحا، وناهیك عن انتشار ظاهرة الخلع على مستوى المحاكم خاصة بعد 

  .حاحا في معرفة ما جاء به التعدیلالتعدیل الأخیر لقانون الأسرة الجزائري، جعلني أكثر إل

 تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أحكام الخلع الموضوعیة والإجرائیة ومدى اتفاق ما ورد      
في قانون الأسرة الجزائري مع الشریعة الإسلامیة، ومن شأن هذه الدراسة توعیة المرأة  ذلك

الشرعیة والقانونیة فیما یتعلق بإنهاء معاناتها داخل مؤسسة الزواج ولوضع حد لتعسف بحقوقها 
  .لزوج في استعمال سلطتها

  : نتیجة لما تم ذكره طرحنا الإشكالیة التالیة      

 ومدى اتفاقها حكم عام؟ یمكن أن یبنى علیه هل مشروعیة الخلع كحالة شرعیة خاصة
  واختلافها مع القانون؟

                                                             
جوان  12، المؤرخ في 24المتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة، العدد  1984یونیو 09مؤرخ في  84/11أمر رقم_)1(

. المعدل والمتمم 1984  
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للإجابة عن هذه الإشكالیة قسمنا الدراسة إلى فصلین؛ تناولنا في الأول أحكام الخلع       
لك في مبحثین؛ خصصنا الأول لمفهوم الخلع، والمبحث الثاني لأركانه، فیما تطرقنا في وذ

الفصل الثاني من هذه الدراسة لدعوى الخلع؛ بحیث قسمناه إلى مبحثین تناولنا في الأول 
عن الحكم في  ثار المترتبة، والمبحث الثاني خصصناه للآالمراحل التي تمر بها دعوى الخلع

  .دعوى الخلع

  :اعتمدنا في هذه الدراسة على المناهج التالیة      

  .من خلال تبین تعریفه، مشروعیته، وحكمه: المنهج الاستقرائي

  .من خلال تحلیل بعض النصوص القانونیة والآراء الفقهیة المتعلقة بالموضوع: المنهج التحلیلي

من قانون الأسرة لال مقارنة بعض المسائل بالموضوع بین كل خذلك من : المنهج المقارن
  .الجزائري مع ما ورد في الشریعة الإسلامیة
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 الفصل الأول

  أحكام الخلع

منحت الشریعة الإسلامیة حق الطلاق للرجل فبإمكانه إیقاعه وقت ما شاء ولو بطریقة       
تقتاد  التيلأن الزوج  یحتكم للعقل عكس المرآة  جل تعسفیة، وذلك لحكمة أقرها المولى عزو

وراء عواطفها، وزیادة على ذلك فهو الملزم بتحمل الأعباء المالیة حتى ولو بعد       الطلاق، 
   :"  ما یليمن قانون الأسرة على  48ونص المشرع الجزائري على هذا الحق في نص المادة 

ال یختلف الخلع عن الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج في أن الأول یمكن إیقاعه في ح      
الطهر والحیض ولا یتقید وقوعه بوقت، وهذا ما قال به جمهور الفقهاء أن الخلع إذا وقع في 
الحیض أو الطهر المجامع فیه وقع صحیحا، لأنه إذا كان قد حرم الطلاق في الحیض وذلك 

رضیت بتطویلها ببذلها  التيمن أجل ألا تطول العدة على المرآة، في حین في الخلع هي 
، أما بعض المالكیة فیرون خلافا ذلك في أن الخلع إذا وقع في الحیض یكون العوض للزوج

بدعیا أي محرما؛ لأن علة منع وقوع الطلاق في الحیض لكون العدة من الأمور التعبدیة 
ولیست العلة هي الضرر من تطویل العدة، أما بالنسبة للطهر المجامع فیه فیرون أنه إذا وقع 

 . ) 1( حراما الخلع فیه یكون مكروها لا

یشبه الخلع التطلیق بأمر القاضي ویختلف عن الطلاق في أن من خالع زوجته لا       
یستطیع مراجعتها رغما عنها ولو دفع إلیها إلیها ما أخذه منها، لأن المرآة بذلت المال أو 

لا تستطیع أن تطیع االله فیها أو تصبر،  التيخاصمت الزوج أمام القضاء لتتخلص من الزوجیة 
فلو جاز للزوج مراجعة الزوجة في الخلع أو التطلیق لانتفت الحكمة من مشروعیتهما، ثم أن 

  . الخلع تقع به طلقة بائنة أما الطلاق فتقع به طلقة رجعیة

                                                             
دراسة مقارنة بین  ،محمود محمد عوض سلامة، حسم الخلافات الزوجیة عن طریق الخلع -)1(

  .58، 56، ص1990دار الزرفة العربیة، مصر،  أهل السنة والإباضیة،
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أقرهما  یتحدد الخلع والتطلیق في كونهما طریقان لفك الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة       
لرفع الضرر عن الزوجة بحكم من القاضي، في حین شرع  الشرع والقانون، ولقد شرع التطلیق

لها لافتداء نفسها مقابل عوض مالي نتیجة كراهیتها لزوجها وخشیتها من عدم إقامة  الخلع
أ على جواز طلب التطلیق من .ق 53حدود االله، ونص المشرع على التطلیق في نص المادة 

وجة ولكن قیدها بأسباب منصوص علیها في ذات المادة، أما في الخلع لم یقیدها بأیة طرف الز 
  .   أسباب أو شروط 

یتبن لنا مما سبق قوله أن أساس التطلیق هو الضرر الاحق بالزوجة بسب إخلال الزوج       
منه وبهذا أو أكثر، بینما یجد الخلع أساسه في كراهة الزوجة لزوجها ونفورها  التزاماتهبأحد 

أسباب الطریق الأول المتمثل في التطلیق،  انتفتیكون للزوجة یقین لفك الرابطة الزوجیة، فإذا 
  . یفتح لها الطریق الثاني لافتداء نفسها مقابل مبلغ مالي وهو ما یعرف بالخلع

داء أقرها الشرع والقانون لصالح الزوجة مقابل افت التيلتعرف على هذا النوع من الفرقة       
وبهذه الرضائیة تقع فرقة بین الزوجین یكون  نفسها بمقابل مالي وقبول الزوج لهذا الفداء،

ویكون لهذا التفریق أثره الممیز على أنواع الفرقة أساسها تسریح بإحسان وتفریق بمعروف، 
السابقة إذ یتحقق به خلع شرعي وتترتب علیه أحكامه إذا تراضى علیه الزوجان واستعمل لفظ 

قبل التطرق لأركان الخلع علینا أن نتناول مفهوم ف ، وكان في مقابل مال خلع أو ما في معناهال
راد التعریفات التي قیلت بشأنه وتكییفه یالخلع وذلك من أجل إزالة اللبس عن هذا المصطلح بإ

  ).المبحث الثاني(نتطرق لأركان الخلع  هاوبعد) المبحث الأول(الفقهي 
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 المبحث الأول
  مفھوم الخلع

الذى یتم بین الزوج وزوجته على الفرقة مقابل مال  الاتفاقیعرف الخلع على أنه ذلك       
تدفعه الزوجة، ویطلق على الخلع أیضا الفداء، فیسمح الخلع للمرآة التطلیق من زوجها مقابل 

بین الطرفین أو بناء على تقدیر القاضي في حدود صداق المثل  اتفاقمال تدفعه له بموجب 
وقت صدور الحكم، وذلك في حال خوف الزوجة على نفسها عدم إقامة حدود االله إذا بغضت 

نتیجة ذلك، وبجواز الخلع تتجنب الوقوع في ذلك فهو رحمة من  المحظورزوجها أو الوقوع في 
  . هي فیه عن طریق سن الخلع التيخرجها من الحرج االله تعالى بالمرآة  الكارهة  لزوجها فأ

تستوجب دفعها لمقابل  والتيمفهوم هذا النوع من الفرقة التي شرعت لصالح المرآة  تحدیدل       
وذلك من خلال التطرق لتعریفه  الخلعب تعریفال مالي نظیر استرداد حریتها، بالتناول أولا

الفقهي  هتكییف تبیانب إزالة اللبس عنه نقوم، وبعد )المطلب الأول( ومشروعیته وحكمه
  .)المطلب الثاني(والقانوني

  المطلب الأول

  الخلع بتعریف ال
ب ما ورد في أهم سنعرف الخلع من ناحیتین، الناحیة الأولى هي اللغویة وذلك حس   

والثانیة هي الناحیة الاصطلاحیة بما أورده فقهاء المذاهب الأربعة وفقهاء  ،المعاجم اللغویة
  ).الفرع الثالث(،  وحكمه )الفرع الثاني(،وبعدها نتناول مشروعیته)الأول الفرع(القانون 
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  تعریف الخلع : الفرع الأول

  صطلاحيوالانتناول تعریف الخلع اللغوي       

  الخلع لغةتعریف  -أولا

جرده، وسوى : الرداء یخلعه خلعاخلع الشيء یخلعه خلعا، وخلع الفعل والثواب و  یقال      
الذي كان  الشيءمزایلة العین أصل واحد مطرد وهو لخاء واللام و اف.)1(النزعبعضهم بین الخلع و 
لها عن نفسه ا، أز ختلعت وخالعتهفا بالضم وخلاعاخلعا  وخلع امرأته.)2(یشمل به أو علیه

، فهي مختلعة اختلعته اختلاعاا و قد تخالعسم الخلعة، و الاع و له فهي خالا بذل منهطلقها على و 
الاسم لباسا لهن و  لاالرجتعالى جعل النساء لباسا للرجال و ن االله وسمي ذلك الفراق خلعا لأ

ذلك فكأن  فعلا فإذامنهما لباس للأخر كل واحد ن الضم هو استعارة من خلع اللباس لأالخلع ب
  .)3(كل واحد نزع لباسه عنه

 اصطلاحا تعریف الخلع -ثانیا

حنابلة و  شافعیةو   مالكیةو  من حنفیة: الفقهیةكبر المذاهب أسنتناول تعریف الخلع عند       
  .نتطرق لتعریفه قانونابعدها و 

  

  

  

                                                             
 الجزء السادس عشر، ي،رباو عال تحقیق عبد الكریممحمد مرتضي الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جوهر القاموس، _)1(

مصري، لسان العرب، فریقي الالإلدین محمد بن مكرم اأبي الفضل جمال  ؛518، ص1983 الكویت، مطبعة حكومة كویت،
  .76، دار صادر، لبنان، دون سنة النشر، ص المجلد الثامن

 ،الجزء الثاني، دار الفكر ،هارونتحقیق عبد السلام محمد  ،ارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغةأبى الحسین أحمد بن ف_)2(
 .209، ص 1979دون دار النشر، 

ابن منظور، المرجع السابق،  ؛68، ص 1987مكتبة لبنان، لبنان،  أحمد بن علي الفیومي المقرئ، المصباح المنیر،_ )3(
 .76ص
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  تعریف الخلع في الاصطلاح الشرعي -أ

  تعریف الحنفیة للخلع -1    

عوض تلتزم به  معناه، نظیرو ما في أبلفظ الخلع إزالة ملك النكاح، ": بأنهعرف الخلع        
  .)1("الزوجة

  تعریف المالكیة للخلع - 2
  ).2("هو بلفظ الخلع أو، العصمة بعوض من الزوجة أو غیرها إزالة: "بأنهالخلع  عرفوا      

  تعریف الشافعیة للخلع - 3
  .)3("خلع أوفظ طلاق فرقة بین الزوجین بعوض بل" :بأنهرف ععندهم ی الخلع       

  تعریف الحنابلة للخلع - 4

بألفاظ  غیرها من أویأخذه الزوج منها ، فراق الزوج لامرأته بعوض" :بأنهیعرفون الخلع       
  .)4("ةصمخصو 
لى معنى واحد نجد معظمها تنصب ع، ل التعاریف التي قیلت بشأن الخلعمن خلا      

هو وقوع الفرقة بین الزوجین بتراضیهما في مقابل عوض تدفعه الزوجة بینها و مشترك فیما 
  .لزوجها

  في الاصطلاح القانونيالخلع  تعریف -ب
لم یتطرق ولكنه  من قانون الأسرة 54المادة المشرع الجزائري على الخلع في  صن      

یتناول موضوعا ما  نادرا ماو  التشریعیة مهمته إطارلك لا یدخل في ن ذلأ، لتعریف الخلع
  .ن لبیان تعریف الخلعلفقهاء القانو لابد من الرجوع بالتعریف وعلیه 

الطلاق البائن الذي تحصل علیه الزوجة بحكم القاضي " :بأنه منال محمود المشني هتفعر       
  .)1("له عند إصرارها على دعواها دون اعتبار لرضا الزوج مقابل مال تدفعه

                                                             
 .530المرجع السابق، صمحمد مصطفى شلبي، _)1(
نیم بن سالم النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زید القیرواني، الجزء الثاني، دار الفكر، غحمد بن أ _)2(

 .34، ص 1995لبنان، 

 ،، دار الفكر، الأردنىوال الشخصیة، الطبعة الأولحالحق في الأ استعمال، التعسف في عبیر ربحي  شاكر القدومي_)3(
 .257ص ، 2007

   .40، ص2009الخلع في الأحوال الشخصیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن،  المشني،د و منال محم_)4(
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 الأربعةالتي قال بها فقهاء المذاهب  اتنه غیر من التعریفأیلاحظ على هذا التعریف   
وكذا بعض القوانین  ،الأسرةلقانون  2005هذا التغییر تبناه المشرع الجزائري بعد تعدیل و 

یتبین لنا ف، موافقة الزوج إلىبأحقیة الزوجة في مخالعة نفسها دون الحاجة  أقرتالتي العربیة و 
یختلفان من حیث  أنهماالقانون قة التي قال بها فقهاء الشریعة و الساب اتریفخلال التعمن 

في  الأسرةوسبب ذلك یرجع للتعدیل الذي طرأ على قانون ، )2(بعدما كان توافق بینهم المضمون
 ءفقها رأيتبنى –لعفقبل التعدیل كان یشترط الموافقة بین الزوجین لحصول الخ، 2005 ةسن

أصبح بإمكان الزوجة الحصول نه أهمل إرادة الزوج في الخلع و إفبعد التعدیل  أما -الشریعة
  .الخلع دون موافقة الزوج ىعل

  مشروعیة الخلع: الفرع الثاني
دلة على مشروعیة الخلع من القرآن الكریم والسنة النبویة والإجماع ومن آثار قامت الأ      

لحكمة أقرها المولى عز وجل من أجل دفع الضرر لك وذ، )الفرع الأول(الصحابة ومن المعقول 
  .)الفرع الثاني(یفوت الغرض المقصود من الزواج اعن المرأة عندم

  أدلة مشروعیة الخلع: أولا
ر اثآومن   علیه وسلمنبیه صلى االله نةوسالقرآن الكریم من  مشروعیةیستمد الخلع       

  .عقولممن الالصحابة ومن الإجماع و 

 الكریم القرآن نم -أ     

 قال
":تعالى

                

                                                                                                                                                                                                    
  .148، ص نفسهد المشني، المرجع و منال محم_ )1(

 ،قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار هومةد الخلع في كتابه الزواج والطلاق في ععرف الأستاذ عبد العزیز س_)2(
ثنائي الأطراف، شرع لمصلحة الزوجة، غایته ضة رضائي و و الخلع هو عقد معا" :هبأن .248، 249، ص 1996الجزائر، 

لرغبة الزوجة مقابل مال معلوم ومتقوم  قبول الأخر تلبیةعلى عرض أحد الزوجین و  بناءً قضائي، إنهاء الحیاة الزوجیة بحكم 
 ."داق المثل وقت الحكمصأو یحدده القاضي بما لا یتجاوز  داره في جلسة الحكمان على نوعه أو مقفیتفق، شرعا تدفعه الزوجة
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                  

               ")1(.  

عند  اشیئا من ماله یأخذ أننهى الزوج و  بإحسان ةأالمر یكون تسریح  أن االله تعالى أمر      
 ما إذا في المخالعة بالمعروف إلا، يءمقابلة ش خذ المال من غیرأو  ظلم لأنه؛ لزوجته فراقه

فتمنحه العوض ، لا تطیع االله فیه أنخافت و  نقص دینه أوخلقه  أوالمرأة زوجها لخلقه  كرهت
  .)2(وجدت هذه الحكمة إن ،ن الفرقة وفي هذا مشروعیة الخلعم مقصدهالتحصیل 

لم تقم و  ةلنفر واالكراهیة  أسباباستحكمت و ، لافالخبوادر الشقاق و  هرتظا فإذوعلیه        
 إذا حرج علیها في بذله له لاو  أعطاهاتدي منه بما فت نأفلها ، هتبغضأالمرأة بحقوق الرجل و 

": تعالىولهلقعن طیب نفس منها  كان             )3( ، ولا
المعروف عند الفقهاء بالخلع هذا النحو و  المرأة على طلاقو ، )4(احرج علیه في قبول ذلك منه

بذل تكالیف و  زوجته على بدل یأخذ منها، ذلك أنه في الزواج أعطى المهرلزوج فراق ال باعتباره
  .)5(الفراق بعد كل هذاب تههي طالبأنفق و و الزواج 

  ةن السنة النبویم-ب 

 )1(ابت بن قیسثتزوجت ، )6(، هو ما كان في جمیلة بنت سلوللع وقع في الإسلامخأول       
فرأته  جانب الخباء افرفعت یوم ،كان یحبها أشد الحبروي أنها كانت تبغضه أشد البغض و و 

                                                             
 .229یة ، الآسورة البقرة_)1(

زم، لبنان، دون ح ابنعبد الرحمان ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، الطبعة الأولى، دار _)2(
  .86سنة النشر، ص 

  .4الآیة  ،سورة النساء_ )3(

، 2006 ،الجزء الأول، دار التقوى، مصر ،عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم_)4(
 .294ص

 .14ص  ،2009القانونیة، مصر،  باللعان، دار الكتو  الظهارو الإیلاء و  الخلع ،أحمد نصر الجندي، من فرق الزوجیة_ )5(
االله بن أبي رأس النفاق، أسلمت وحسن هي أخت عبد االله بن عبد كبیر الخزرج و أبي سلول بن االله  جمیلة بنت عبد_)6(

أحمد فراج أشار إلیه . نها بأحد ثم تزوجت ثابتاتل عسیل الملائكة قغإسلامها، وبایعت وتزوجت من حنظلة بن أبي عامر 
 . 116،ص 2004، سلام، دار الجامعة الجدیدة، مصرحسین، أحكام الأسرة في الإ
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وجها فوقع في قلبها النفور  أقبحهمو  ةقام أقصرهمدا و اسو  همأشد وه إذف؛ مقبلا في عدة رجال
 :ابن عباسفحدثنا أزهر بن جمیل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خلد عن عكرمة عن  ،)2(منه

 ثابت بن قیس رسول االله إن یا :فقالت ،سلمصلى االله علیه و أتت النبي ثابت بن قیس  امرأةأن (
االله علیه  ىفقال رسول االله صل الإسلام، أكره الكفر في ينولك لا دینق و أعتب علیه في خل ما
الحدیقة  اقبل :سلمقال رسول االله صلى االله علیه و  ،نعم :قالتأتردین علیه حدیقته؟  :سلمو 

ثابت بن قیس لم یكن لسوء خلقه، ولا أن سبب فراقها ل حدیثالیتضح من ،ف)3()وطلقها تطلیقة
نما لشدة البغض له و  فر في الإسلام خافت أن تحملها الكراهیة على إظهار الكلنقصان دینه، وإ

لم من ذلك سولما تحقق الرسول صلى االله علیه و  ،التقصیر فیما یجب لهالعشیر و أي كفران 
في ذلك دلیل على أنه یجوز للرجل و مهرا  اأمر ثابت بأن یطلقها ویأخذ الحدیقة التي وهب له

  .)4(المرأة إذا ما كرهت البقاء معه أخذ العوض من

  الصحابة أثار من-جـ

عن عبد ، عبد الرزاق معمر عن تفسیرهله ابن كثیر في نق یدل على مشروعیة الخلع ما       
ل على كان لي زوج یق :قالت، بن عفراء حدثته ذالربیع بنت معو  نأ، االله بن محمد بن عقیل

اختلع منك  :فقلت ،فكانت مني زلة یوما: قالت، عني غاب إذا حرمنيیو ، حضرني إذاالخیر 
عثمان بن  إلىقالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء ، ففعلت :قالت، نعم :قالبكل شيء املكه 

 ؛عقاص الرأس ما دون: قالت أو، رأسي فما دونه صاقع یأخذ نأ أمرهو  فأجاز الخلع ،عفان
ص قاكثیر ولا یترك لها سوى عقلیل و  من هابیدا مكل  هامن أن یأخذ ومعنى هذا أنه یجوز

  .)5(هاشعر 

  عالإجما نم -د
                                                                                                                                                                                                    

رسول االله صلى لان الصحابة، كان خطیبا للأنصار و هو من أعیحد وما بعدها، و أنصاري خزرجي شهد أُ  :ثابت بن قیس_)1(
 .هالمرجع والموضع نفس أحمد فراج حسین،أشار إلیه . جنةشهد له النبي الاالله علیه وسلم و 

، صور بادیس ذیابي ؛477، ص 2001ر،التقوى، مصالفرقة، دار م الأسرة دراسة مقارنة، الزواج و محمد بلتاجي، أحكا_ )2(
 .246ص  ،2012فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 

أبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم ابن المغیرة الجعفي البخاري، الجامع الصحیح وهو المسند الصحیح _  )3(
، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، دار طوق 9 -7المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه، الأجزاء 

  . 47، ص 5273ه، رقم الحدیث 1422النجاة، لبنان، 
، نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار، الجزء الخامس، المجلد الثالث، دار الجیل، لي بن محمد الشوكانيمحمد بن ع_ )4(

 .248ص ، لبنان، دون سنة النشر
 .297، 296ص ،السابقالمرجع  داء إسماعیل بن كثیر الدمشقي،فعماد الدین أبي ال_)5(
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بكر  إلالفه احد خأولا نعلم : عبد البر ابنقد قال و ، الخلع عیةعلى مشرو  العلماء أجمع      
: قوله تعالى هيو ة خمنسو  الخلع آیة أن وزعم، لم یجزه نهإفبن عبد االله المزني 

"
                

        ")1( ،

الآیةب
                        

                          ")2(.  

والتابعین الصحابة إجماع  انعقدإلا أنه قد  ،م هذا القول المخالف لمشروعیة الخلعرغ       
  .)3(تهمشروعیالخلع و  جوازباء بعدهم من جو 

  من المعقول -ه

الخلاص من الزوج غیر أن المرأة قد ترغب في  ،الأصل في الطلاق هو حق بید الرجل       
تدفعه له في مقابل  مقدار من المالفتتفق معه على  هي لا تملك حق الطلاقو ر  لأخلسبب أو 
تخاف ألا ترغب فیها و لا لها من حیاة لا تطیقها و  افتداء لك كان الخلعرضي بذفإذا ، طلاقه لها

  .)4(لافترد للزوج ما قدمه لها من أمو  تقیم حدود االله

  مشروعیة الخلعالحكمة من : ثانیا

لزوجته زوج حسن المعاشرة، ولكن قد یحدث كره الالحیاة الزوجیة المودة والرحمة و أساس        
ى إل تؤديي الت صي الإسلام بالتریث والمصابرة ومعالجة الأسبابالمرأة لزوجها، وهنا یو  أو كره

                                                             
 .229الآیة  ،سورة البقرة_ )1(
 .20،21 یةالنساء، الآ سورة_ )2(
 .249، 248المرجع السابق، ص محمد بن علي بن محمد الشوكاني، _)3(
دار المیسرة،  ،الأحوال الشخصیة، فقه الطلاق والفسخ والتفریق والخلعإسماعیل أمین نواهضة، أحمد محمد المومني، _)4(

 .53د المشني، المرجع السابق، ص و منال محم ؛81ص، 2009الأردن، 
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" لقوله تعالى استناد المجهولة لهم تلك النافذة ویفتح الكراهیة،
       ")1( ،لا یفرك" :وقوله صلى االله علیه وسلم)2( 

ي هؤلاء النسوة ف دریهم، فما ی)3("أوقال غیره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها أخر
ُ المكروهات خیرا و    .دخر لهم هذا الخیرأن االله ی

لزوجة أشبه بحق الزوج في ، فقد شرع الخلع رالنفو  ىمسألة الكره إلالأمر  اوزتجأما       
ذا بغضت الزوجة زوجها ولا ترید معاشرته وتود  الطلاق، فإذا بغض الزوج زوجته طلقها، وإ

الخلاص منه ویرفض الزوج أن یطلقها لرغبته فیها أو لحرصه على ماله الذي أنفقه فشرع لها 
ة الزوجیة عندما یفوت الغرض المقصود من الزواج ولدفع الإسلام طریقا للخلاص من الرابط

الضرر عنها، فجعل لها الخلع سبیلا لخلاصها من الشدة التي هي فیها معه في مقابل تعویض 
الخلع رحمة من االله بالزوجة، لأنها قد ف ،)4(الزوج عما دفعه إلیها حتى لا یضار هو الأخر

شتد كراهیتها له، بحیث تخشى ألا توفیه حقه، تبغض زوجها ولا تجد معه ما كانت تنشده وت
وهي لا تملك الطلاق فأخرجها الشارع الحكیم من هذا الحرج وشرع لها الافتداء للتخلص من 

  . )5(رابطة زوجیة على وجه لا رجعة فیه للزوج إلا برضاها

  الخلعحكم : لثالفرع الثا

  .حراماقد یكون یكون مباحا وقد یكون مكروها و  قد الخلع    

  الخلع مباح: أولا

ه دینه أو كبر سن صقها لسوء خلقه أو خلقه أو كرهت نالزوجة زوج تإذا كره: یكون مباحا
                                                             

 .19 یةالآسورة النساء، _ )1(

سكان بف هو" یفرك:" قولهو  -)3( فركت المرأة زوجها وفركها زوجها، أي : یبغض، یقال: فتح الراء، معناهلغاء و اتح الیاء وإ
م سید المرسلین صلى االله علیه ریاض الصالحین من كلا بن شرف النووي، يأبي زكریا محي الدین یح أشار إلیه. أبغضها

 .98ص ، 2006الجوزي، مصر،  ابنسلم، الطبعة الأولى، دار و 
 .98، 97ص ، المرجع نفسه، بن شرف النووي یحي بى زكریا محي الدینأشار إلیه أأخرجه مسلم، _)3(
؛ عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصیة، الطبعة الأولى، دار 529محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص_ )4(

 .207، ص2007الأردن، الثقافة، 

 .530محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص_ )5(
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تخاف ألا تقوم بما شى ألا تؤدي حق االله في طاعته، و تخضعفه أو نحو ذلك، و  أوأو مرضه
هذه واجبه نحوها، فترى لكراهتها بقیامه قوق رغم عدم تقصیره في حقوقها و یجب علیها من الح

، ورالمحظ أن تفتدي نفسها بمال تعطیه لزوجها لإنهاء العلاقة الزوجیة بینهما حتى لا تقع في
  .) 2(باحا ومشروعا ولا كراهیة فیه ولا خلاف علیهفیكون بذلك الخلع م

  الخلع مكروه: ثانیا
 في نكاحهترغب و مكروها، كأن تمیل إلي غیر زوجها یكون الخلع مكروها إذا كان سببه       

نفس الحكم یطبق إذا و ، ) 3( رغبت فیه، فهذا الخلع مكروهخالع زوجها لتنكح من مالت إلیه و فت
مع ذلك طلبت من زوجها الخلع، فإنها ذر أو لم یكن هناك سبب یقتضیه، و یكن للمرأة علم 

 -رحظي الخلع وهو الالأصل ف ىوهذا یرجع إل ینتظرها تهدید شدید من االله بحرمانها من جنته،
سألت  امرأةأیما " :سلمد قال رسول االله صلى االله علیه و فق لا یجوز إلا للحاجةو  -الكراهیة
أن تطلب من هنا فلیس للمرأة و  ،"بأس فحرام علیها رائحة الجنة في غیر ما طلاقالزوجها 

في الوعید لمن تفعل ذلك، لأن الخلع من غیر سبب أو سبب تافه، لأن الشارع الحكیم شدد 
تخشى ألا تؤدي حق االله في و تبغضه ط، بأن تكون المرأة تكره زوجها و مقید بضواب تداءالاف

  .)1(كان بغیر سبب فیكفي أن تبتعد عنهطاعته، جاز لها أن تخالعه، أما إذا 
  حرامالخلع : ثالثا

نفسها منه، كأن ینالها بالضرب  لتفتديالزوج زوجته  لذلك إذا عضیكون الخلع حراما، و        
 هذا الخلعأو یضیق علیها، أو یمنعها حقا من حقوقها كالنفقة علیها، فالأذى حتى تخالعه، و 

لقوله ذلك سببه خبیث، و  لأن حرام
:"تعالى

                                  

                           

                                                             
ابر عبد الهاوي سالم الشافعي، أحكام جي، اصرمضان علي السید الشرنب ؛151ین، المرجع السابق، ص سأحمد فراح ح_)2(

لبي الحقوقیة، حالأولى، منشورات الالفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، الطبعة و الأسرة الخاصة بالزواج 
  .515، ص 2007لبنان، 

  .45، ص 2003، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ةار الهلفي، الخلع في الشریعة الإسلامیغفجمال عبد الوهاب عبد ال_ ) 3( 
 268، ص2010الطلاق وأثاره في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة، الجزائر،  مبروك المصري_  )1(
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 )1( ، تعالىقوله و:"        )2(،  جل قوله عزوو  :

"             ")3(  

ثم لا من بالمعروف، و  المعاملةبین الأزواج و من الآیات الكریمة حسن المعاشرة یظهر جلیا 
ضلهن حتى یفتدین عو علیهن  الجورجال لحقهم على النساء في العسف و یجوز استعمال الر 

تتنازل ل جل التضییق على الزوجة لحملها على المخالعة القسریة االله عزوأنفسهم، حیث حرم 
ستبدلها ید الزوج أن یطلق زوجته و افإذا أر فهذا الأخیر ملكلها،  أو بعضه هعن صدقاتها كل

  . )4(اصداقهعلى  ارً اضر  ىفلا یجوز له أن یتعسف فیستولرى، بأخ

كان في  تداءالافأخذ مال المسلم بغیر حق، لأن على حرمة  ماعالإج انعقدذلك فقد  ىإل       
والحرمة لیها، ع قالتضییي هي فیها معه من جراء الإضرار و مقابلة خلاصها من الشدة الت

  .)5(ق فلا یزید في وحشتها بأخذ المالبالطلاحشها لأنه أو ؛ اشحیالاة دكانت لزیا

  لمطلب الثانيا
  لخلعا فیتكی

 ه، غیر أنبین الزوجینعقد رضائي عبارة عن الخلع اعتبر فقهاء الشریعة الإسلامیة أن       
ف الفقهي حول تكیی الاختلاففي ظل و  ،)الفرع الأول( للزوجة هناك من یرى أن الخلع حق 

  .)الفرع الثاني(ئري من ذلكموقف المشرع الجزا، سوف نحاول تبیان الخلع

  التكییف الفقھي للخلع : الأول الفرع

                                                             
 .19سورة النساء، الآیة  -) 1(

   229.سورة البقرة، الآیة  -) 2(

 .228سورة البقرة، الآیة  -)3(

؛ محمد 52ص  ،1977في استعمال الحق، الطبعة الثانیة، مؤسسة الرسالة، لبنان،  فتحي الدریني، نظریة التعسف_ )1(
المغربي، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنیة، ریاض، التعسف في استعمال الحق على ضوء المذهب المالكي والقانون 

 عبد العزیز بن عبد االله العزیز الصعب، التعسف في استعمال الحق في مجال الإجراءات المدنیة، ؛83، ص1992المغرب، 
یا، قسم العدالة ي العلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلفأطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة 

 .70، 69، ص 2010الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، سنة المناقشة 
 .120حمد فراج حسین، المرجع السابق، صأ_ )5(
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الزوجین ویتوقف على إیجاب وقبول  باتفاقأن الخلع یتم  ىغالبیة الفقه الإسلامي عل رىی      
ولم یخرج على هذا الإجماع إلا فئة قلیلة من الفقه والتي ترى بأنه لیس عقد بینهما ، )أولا(
  ). ثانیا(

  الذي یعتبر الخلع عقد رضائي الرأي: أولا

بین الزوجین مقابل  یتم بإیجاب وقبول وضع الخلع من الناحیة الفقهیة یتمثل في أنه عقد      
فلا یتحقق الخلع  ،مال تقدمه الزوجة لزوجها من أجل أن یطلقها حتى ولو كان قبل الدخول

وكان في مقابلة إلا إذا استعمل الزوج لفظ الخلع أو ما في معناه، آثاره  شرعا ولا تترتب علیه
  .)1(مال، ومؤدى ذلك أن الخلع تصرف دائر بین النفع والضرر

  :بالنسبة للرجل والمرأة وفي ذلك ظهر مذهبین الخلع اعتبارفي الفقهاء  اختلف     

  المذهب الأول _ أ

هذا لأنه علق طلاق الزوجة من جانب الزوج، و یمینا ر  أن الخلع یعتب ىنفیة إلحالذهب       
قبلت  ذاعلى أن تدفعي لي مبلغ كذا، أي إ على قبولها دفع المال، فإنه إذ قال لزوجته خلعتك

ضة و الفقهاء، ویعتبر معا اصطلاحفي   االتعلیق یسمي یمینلي فأنت طالق، و ال هذا المدفع 
إلا أنها لیست  ،نفسها افتداء بما أوجبه الزوج  نظیر التزمتمن جانب الزوجة، لأنها بقبولها 

دلین مالا أو ة یكون كل من البضالمح ةلأن المعاوض ؛اوضة خالصة بل لها شبه بالتبرعاتمع
 لا نظیر المال لیس إلا خلاص نفسها وهو لیس بمال و في ما في حكمه وما یخلص للزوجة 

  :یمینا من جانب الزوج الأحكام التالیة الخلع اعتباریبني على و  .في حكم المالبمال ولا 
 عن إیجابه المذكور قبل قبول جوعله الر صدر الإیجاب من جانب الزوج، فلا یجوز  إذا -1

 .)2(االزوجة، لأن الیمین لا یمكن الرجوع عنها بعد إصداره

لأن  یجاب الزوج لا یبطل بقیامه من المجلس، فلو قبلت الزوجة بعد قیامه صح الخلعإأن -2
 .)1(یملك الرجوع عنه دلالة  یملك الرجوع عن الإیجاب صراحة فأولى أن لا الزوج لا

                                                             
االله مبروك النجار، الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي والقانون، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار  عبد -) 1(

 .37؛ أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص237، ص 1990النهضة العربیة، القاهرة، 
 .535محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص_ )2(
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المستقبل، فإذا قبلت الزوجة ذلك  ى زمنإل تهوج تعلیق إیجابه على شرط أو إضافیجوز للز  -3
وقع الخلع صحیحا عند تحقق الشرط المعلق علیه الخلع، أو عند حلول الأجل المضاف 

  .)4(إلیه

 ن یقول خالعتك على أن تبرئیني منله أن یشترط الخیار لنفسه في الخلع، كألا یجوز  -4
الطلاق في الحال ولزمها المال  ذلك وقعمؤخر صداقك على أن لي الخیار ثلاثة أیام إذا قبلت 

 .)2(لخلعا د لا یبطلشترطه الزوج من خیار لنفسه، لأن الشرط الفاسالما  اعتبار لاو ، 

  :یترتب على اعتبار الخلع معاوضة من جانب الزوجة الأحكام الآتیة      
الزوج، لأن  از لها أن ترجع عنه قبل قبولجلإیجاب بالخلع صادرا من الزوجة، إذا كان ا -1

 .)3(یصح الرجوع عنه قبل صدور القبول تاوضاعالإیجاب في الم
إذا كانت الزوجة صاحبة الإیجاب حاضرة في مجلس الخلع ثم انصرفت عنه قبل قبول  -2

بعد الإیجاب  نضاو عاتضة تبطل بتفریق المو المعازوجها بطل الإیجاب، وسبب ذلك أن 
 .)4(وقبل القبول

ضات لا و ن المعالأتقبل الخلع على شرط أو تضیفه إلى زمن المس لقع یجوز لها أن تلا -3
 .)5(تقبل ذلك

 معاوضة لأن الخلع من جانبها ؛یجوز لها أن تشترط الخیار لنفسها في مدة معلومة-4
 .)6(تراط الخیار لمن صدر منه الإیجابضة یصح فیها اشو والمعا

  قتضي أن تكون الزوجة المخالعة من أهل یضة من قبل الزوجة، و الخلع باعتباره معا-5

                                                                                                                                                                                                    
الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة السنیة والمذهب الجعفري والقانون، دار ین بدران، نیبدران أبو الع -)3(

  394، ص النهصة العربیة، لبنان، دون سنة النشر
 .64نصر الجندي، المرجع السابق، ص ؛ أحمد 535السابق ص  ي، المرجعبشل محمد مصطفى_)4(

 .67نصر الجندي، المرجع السابق، ص  ؛ أحمد394ین بدران،  ص نیبدران أبو الع_)2(

 .67ص  نصر الجندي، المرجع السابق ؛ أحمد394ص  السابق ین بدران، المرجعنیبدران أبو الع_)3(

 .والموضع نفسھ المرجعأحمد نصر الجندي، _ )4(

 .535، ص السابقمحمد مصطفي شلبي، المرجع _) 5(

 .67أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص  ؛536، ص محمد مصطفي شلبي، المرجع نفسه_)6(
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  ع وقع لا للتبر هبدل الخلع، فإذا لم تكن أبلزامها لإ –العقلأي یشترط فیها البلوغ و  –التبرع

 .)1(الخلع مرتبا أثره، ولا یلزم الزوجة المال الذي عرضته

  

  

  المذھب الثاني -ب

 أن الخلع معاوضة بین الجانبینالحنابلة إلى لفقهاء من المالكیة والشافعیة و یرى جمهور ا       
ویشترط فیه أن یطابق الإیجاب القبول في مجلس العقد، فإن قام أحدهما قبل قبول الطرف 

الرجوع عن إیجابه قبل یجوز لكل من الزوجین الأخر یعتبر ذلك رجوعا واعراضا، في حین 
لكن لا یجوز لأي قبول الزوج، و وع عن إیجابها قبل ، كما یحق للزوجة الرجرالآخ قبول الطرف

أن یضیفه إلى زمن المستقبل، لأن الخلع معاوضة  زوجین أن یعلق إیجابه على شرط أومن ال
  .)2(لا تقبل التعلیق، ولا الإضافة یكاتوالتملفهو تملیك 

لا یحتاج الخلع في صحتة إلى قبض العوض، فلو تم من قبل الزوج وماتت الزوجة أو       
وض من تركتها، ویجوز رد العوض بالعیب فیه لأن إطلاق العقد یقتضي فلست أخذ الع

  .)3(العیب، فثبت فیه الرد بالعیب كالمبیع والمهر نالسلامة م

  حق للزوجةالذي یعتبر الخلع  الرأي: ثانیا

یذهب جانب من الفقه وفي مقدمتهم الإمام ابن رشد إلى اعتبار الخلع لیس بعقد بین       
تقریر مصیر الزوجة بخلعها من عدمه، بل هو حق للزوجة یحق لها اللجوء  الزوجین من أجل

 ؛المحال من اإلیه متى شاءت، إذا ما تبین لها أن مواصلة العشرة الزوجیة رفقة زوجها تعد ضرب
والفقه أن الفداء، إنما جعل للمرأة في :" حیث قال في كتابه بدایة المجتهد ونهایة المقتصد بأنه

                                                             
 .67ص  السابق أحمد نصر الجندي، المرجع ؛ 536ص  السابق محمد مصطفي شلبي، المرجع_ )1(
 الجامعة سمریة، الصادرة عنالجامعة الأمصطفى مصباح شلبیك، الحمایة القانونیة لحقوق المرأة المعنویة، مجلة _)2(

، 371- 349ص  ، ص2004في  ة الثانیة، العدد الرابع، الصادرالجماهریة العظمى، السن ،سمریة للعلوم الإسلامیةالأ
الأحوال الشخصیة، دار الثقافة، الأردن، أحمد محمد علي داود، ؛ 209، 210التكروري المرجع السابق، ص  عثمان؛ )366(

 .115؛ أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص 151، ص 2009

 .233النجار، المرجع السابق، صعبد االله مبروك  –)3(
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) أي كرهها( الرجل من طلاق، فإنه لما جعل الطلاق بید الرجل إذا فرك المرأة  مقابلة ما بید
ذلك النوع من الخلع تحكیم  یسبق ؛ ولكن لابد أن ركت الرجلجعل الخلع بید المرأة إذا ف

  . )1("الحكمین
  
  

  المشرع الجزائري من تكیف الخلع موقف: الفرع الثاني
یف الفقهي للخلع لدى جمهور الفقهاء، سوف نحاول تبیان موقف یبعد عرض التك       

  .2005من خلال مرحلتي قبل وبعد تعدیل المشرع الجزائري 
  2005تعدیل  قبل مرحلة: أولا

بعض ما جعل م، 2005لة تكییف الخلع قبل تعدیل لم یتعرض المشرع الجزائري لمسأ      
عتبر الخلع یالزوج قد تبنوا بذلك الرأي الذي خلع بدون إرادة  لاأشراح القانون المتبنین لرأي 

ن المسألة متعلقة انب الزوج لأنه یرتبط بالطلاق، ومعاوضة من جانب الزوجة لأیمینا من ج
  .قد تبنوا بذلك رأي الحنفیةبالتعویض، و 

إذا اتفق الزوج مع زوجته أن تدفع له مبلغا  ،في هذا الصدد بلحاج العربي ریقول الدكتو        
من هنا فإن التكییف و  ؛سمي هذا مخالعة من المال لقاء طلاقها فقبلت وتم ذلك بإیجاب وقبول

طلاقها على شرط قبولها المال  القانوني للخلع یعتبر یمینا من جانب الزوج لأنه علق على
التي تدفع له مبلغا من المال في مقابل یعتبر معاوضة لها شبه بالتبرع من جانب الزوجة و 

سلطان زوجها التي أصبحت لا تطیق الحیاة المشتركة و  ،ةلیص نفسها من الرابطة الزوجیتخ
  .)2(معه

لیس الخلع في ": ما یلي فیه جاء في قرار لها في نفس السیاق قضت المحكمة العلیا       
صل مقابل أداء الزوجة له تعویضا یقدر القانون إلا طلاقا صادرا عن إرادة الزوج المنفرة یح

لا أثر له على إبقاء الروابط الزوجة الخلع لا یخولها أي حق و  باتفاق الطرفین، غیر أن عرض

                                                             
أبي الولید محمد أحمد بن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، دار الكتب الإسلامیة _ )1(

 .68المرجع السابق، ص بادیس ذیابي، المصریة، أشار إلیه 

الجزء الأول، الزواج والطلاق، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، _ )2(
 .264، 263، ص2005الجامعیة، الجزائر، 
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ولا یمكن اعتباره كطلب مقدم إلى القضاة ویكون علیهم الفصل  الزوجیة إذا لم یرضى الزوج به
  .)1("فیه

في مسألة  ملم یحسلعل الدوافع وراء هذا التفسیر هو غموض النص القانوني الذي        
دم أو ع ا اشتراط موافقة الزوج على الخلعالذي ورد بصیغة عامة لا یفهم منهتكییف الخلع، و 

أن المشرع قصد من " أن تخالع نفسها من زوجها:" القضاة عبارةموافقته، ففسر شراح القانون و 
ذلك طبقا لما نصت و  ،)2(موافقة الزوجین مجاریا في ذلك الفقه الإسلامي السائدورائها اشتراط 

أحكام إلى كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه : "بأنه أ .ق 222علیه المادة 
  ".الشریعة الإسلامیة

القضاة  ة التي سبقتها حیث أبقىفتر للبعد صدور قانون الأسرة امتداد  اعتبرت مرحلة ما      
على مبدأ المخالعة، بضرورة اشتراط اتفاق الزوجین  لانونیون على سیادة الرأي القائالقوالشراح و 

من المقرر " :أنه لها قرار يذكرت فف، )3(قد تجلى ذلك بشكل واضح في قرارات المحكمة العلیاو 
دون رضا مخالعة الزوجین أن لیس للقاضي ن قبول الزوج للخلع أمر وجوبي، و أاء قضفقها و 

  .)4(..."من ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا لأحكام الفقهالزوج، و 
  2005مرحلة بعد التعدیل: ثانیا

غیر  2005فبرایر  7المؤرخ في  02/ 05عد تعدیل قانون الأسرة بموجب الأمر رقم ب      
من اعتباره یمین من جانب في تكییف الخلع في اعتباره حقا للزوجة بدلا  رأیه المشرع الجزائري

: على ما یلي أ.في فقرتها الأولى من ق 54لمادة معارضة من جانب الزوجة، فنصت االزوج و 

                                                             
، أشار إلیه أحمد لعور، نبیل صقر، الدلیل القانوني للأسرة، دار الهدى، 21/11/1988مؤرخ في  511728ملف رقم _)1(

 .71، ص2007الجزائر، 
لة الجزائریة للعلوم القانونیة من قانون الأسرة، المج 54بي للقضاء في تسییر المادة زكیة تشوار حمیدو، الدور الایجا_)2(

 .)10(، 22-9ص ص ، 2013، العدد الثاني، الصادر في 41الجزء كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  والاقتصادیة والسیاسیة،
أنه یشترط اتفاقهما على بول بین الزوجین، و ن الخلع لا یتم إلا بالإیجاب والقأ" 1969مارس  22القرار الصادر في _ )3(

أشار . "لى بقاء العلاقة الزوجیةأن عدم موافقة الزوج على المخالعة لا یؤثر عمه الزوجة لزوجها لقاء طلاقها، و المبلغ الذي تقد
، 3، المجلة القضائیة، العدد 1984/  6/ 11، المؤرخ في 33652قرار رقم  ؛ 78ذیابي، المرجع السابق، ص  بادیسإلیه 

لا یجوز حینئذ للقاضي أن یحكم به ا أن الخلع یعتبر عقدا رضائیا، و متى كان من القرار شرع: " 38، ص 1989الصادر في 
 بادیس شار إلیهأ". لإسلامیة في الخلعیعة القواعد الشر  كاخالف أحكام هذا المبدأ یعد انتهامن تلقاء نفسه، فإن القضاء بما ی

 .210، المرجع السابق، ص ذیابي

 .71، ص المرجع السابقأحمد لعور، نبیل صقر، أشار إلیه ، 21/11/1988قرار بتاریخ  51728ملف رقم _ )4(
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وبذلك فقد تبنى المشرع رأي  ،"زوج أن تخالع نفسها بمقابل ماليیجوز للزوجة دون موافقة ال"
 إلیهر الخلع حقا للزوجة یقابل حق الزوج في الطلاق، یمكنها اللجوء الإمام ابن رشد في اعتبا

على ان یسبق  عد ضربا من المحالشاءت إذا ما تبین لها أن مواصلة الحیاة الزوجیة ت متى
  .)1(ذلك تحكیم الحكمین 

، فذكر أن بالرغم من أن الإمام مالك كان متحفظا في منح الزوجة حق مخالعة نفسها      
 ،بحكم القاضي بعد أخذ رأي الحكمینیكون و  ،صل یكون بالتراضي بین الطرفینلأفي االخلع 

فأجاز للزوجة الكارهة أن یلجأ إلى القاضي طالبة منه الحكم بالخلع، فیبعث القاضي حكمین 
خلاف، فإن لم یفلحا     لصلح بین الزوجین لأنهما یختلطان بالزوجین ویعرفا ما بینهما من 

  .)2(دوره في التحقق من إرادة الزوجةف، بین الزوجین دون رضا الزوج في الصلح  فرقا
أصبحت الزوجة بعد التعدیل تتمتع بحق خالص في إنهاء العلاقة الزوجیة لقاء بدل تدفعه       

التفریق هذا الأخیر لا یملك حق رفض قدم طلبها بذلك إلى القاضي، و للزوج، فما علیها إلا أن ت
ا ي طبقدراالأمر یتعلق بممارسة الحق الإ نیریة في ذلك، لأدسلطة تقس له أیة لیبالخلع و 

لمهر الذي ساقه إلیها لدها ور ، دوره في التحقق من إرادة الزوجة یقتصرللشكل المقرر قانونا، و 
  .)3(الزوج
أخذت تعمل موقف الجمود و  قفلعلیا التي لم تكان ذلك تتویجا لاجتهادات المحكمة ا      

أساس  ىوهي القاعدة التي تقوم عل ؛دة جدیدةعأخیرا في قا رتى تبلو اتجاهها حعلى تطویر 
لو لم یتراضیا الزوجان علیه، بل یمكن للقاضي نطق بالطلاق عن طریق الخلع حتى و ال جواز

رضاها الدین لا ی لیه إذا أصبحت العشرة بینهماالاكتفاء بإرادة الزوجة دون موافقة الزوج ع
  .)4(الإسلامي

من المقرر قانونا أن :" 1992جویلیة  21الصادر في  القرار من قراراتها في هذا الصدد       
یجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال، یتم الاتفاق علیه فإن لم یتفقا على شيء 

  .یحكم القاضي بما لا یتجاوز صداق المثل وقت الحكم

                                                             
 .83بادیس ذیابي، المرجع السابق، ص ؛ 114ر الجندي، المرجع السابق، ص أحمد نص_)1(

   .83؛ بادیس ذیابي، المرجع السابق، ص الجندي، المرجع السابق، صأحمد نصر _)2(

  .60، ص 2003، الجزائر، دار النشرحكام بإنهاء الرابطة الزوجیة وأثر الطعن فیها، دون عمر زودة، طبیعة الأ _(3)
  .12زكیة تشوار حمیدو، المرجع السابق، ص  _)4(
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ة بمخالعة نفسها من زوجها على مال دون تحدید تسمح للزوج) أ.ق 54( إن المادة المذكورة 
قدره وفي حالة عدم اتفاقهما یتدخل القاضي لتحدیده ما یتفق الطرفان على نوع المال و نوعه، ك

زوج على أن لا یتجاوز ذلك قیمة صداق المثل وقت الحكم، دون الالتفات إلى عدم قبول ال
علیه و       شرعا لممنوعین االتعسف و  بتزازلان ذلك یفتح الباب بالخلع الذي تطلبه الزوجة، لأ

موافقة الزوج لما قضوا بتطلیق الزوجة خلعا دون  – في قضیة الحال –فإن قضاة الموضوع 
  .)1(" طبقوا صحیح القانون
تتمتع بحق في فك الرابطة الزوجیة عن طریق الخلع  منذ صدور هذا القرار أصبحت الزوجة

علیه فقد تبنى المشرع الجزائري و  ،موافقة الزوج في ذلكلحاجة إلى وقت ما شاءت دون ا
منذ الاستقلال  بأن الخلع یمین من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة، التكییف القائل

في ظل الانتقادات الموجهة إلیه في أن الهدف الحقیقي من وجود الخلع التسعینیات، و إلى بدایة 
ا أن تجد مصل بشأن فك الرابطة الزوجیة، دونلفیحیث ظل الزوج صاحب القول ا ؛لم یتحقق

الرأي  ثرهاإتبنى على ، المحظورالزوجة منفذ للتخلص من زوجیة تخشى على نفسها الوقوع في 
بعد  أ.من ق 54هذا ما جسده بصریح العبارة في نص المادة في الخلع، و  ةالقائل بأحقیة الزوج

  . تعدیلها
اعترف بحق الزوجة في الخلع بعد الدخول ولیس قبله، وهذا ما أكده قرار المحكمة  هغیر أن

أن طلب الخلع  لا یمكن لزوجة أن تطالب به قبل الدخول بل یمكن لها المطالبة " : بأنه العلیا
  )2(..."به فقط بعد الدخول

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، المجلة القضائیة، العدد الخاص باجتهاد غرفة الأحوال الشخصیة 7/1992/ 21، قرار صادر في 83603ملف رقم  _)1(

سرة في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الأولى، دیوان المطبوعات بن ملحة، قانون الأ شار إلیه الغوثيأ، 2001الصادر في 
  .112، 111، ص 2005 ،الجامعیة، الجزائر

 2006، 2مجلة المحكمة العلیا، العدد ،14/06/2006، قرار بتاریخ 258613قمملف ر  - )2( 
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  المبحث الثاني                                      
  أركان الخلع

الخلع بالتراضي بین الزوجین لدى غالبیة الفقه الإسلامي، فهو عقد كسائر العقود یتم        
بقبول من الزوج و ا مبلغ من المال مقابل طلاقهلوجة الملزمة لجانبین، ینعقد عادة بعرض من الز 

یستلزم  الزوجة، فإنه تبعا لذلك قبول منویمكن أن یكون بعرض من الزوج و  لهذا العرض،
  .العوضن والصیغة و یقداعمته صحیحا والمتمثلة في الأركان لوقوع

اد الخلع هو امتناع وقد قیل في تفسیر فس ؛لل إلى هذه الأركان فسد الخلعخإذا تتطرق ال      
  .)1(وقوع الخلع وقیل هو بطلانه

متعاقدین الییر عن إرادة عركني أطراف الخلع والصیغة التي هي تهذه الأركان في  تتمثل      
  ).المطلب الثاني( لركن الأخیر المتمثل في بدل الخلع ،وا)لب الأولالمط( في الخلع 

  المطلب الأول
  أطراف وصیغة الخلع

     التي یتم بها الخلع  هي الصیغةو  ،)ولالأ فرع ال(أطراف الخلع هما الزوج والزوجة    
  )ثانيالفرع ال(

  أطراف الخلع: الفرع الأول
  الزوج المخالع: أولا

ي أن یكون بالغا أ ؛لا لإیقاع الطلاقهلخلع الذي یوقعه الزوج أن یكون أیشترط  لصحة ا      
ردة فكل من في الطلاق الذي یوقعه بإرادته المنف فیه ما یشترط منه فإنه یشترطعاقلا مختارا و 

لإیقاع الطلاق بالخلع اللازمة التي تشترط في الزوج  شروطصح طلاقه صح خلعه، وبالتالي فال
  :هي
 أن یكون الزوج بالغا  - أ

أن یخالع زوجة  للأبلا یصح و  ،نه لیس أهلا لمباشرة التصرفاتلا یصح خلع الصغیر لأ      
 .)2(ابنه لأنه باطل والباطل لا تلحقه الإجازة

                                                             
  .23، صحمد نصر الجندي، المرجع السابقأ_)1(
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 یكون الزوج عاقلا  أن -ب

یجعل تصرفاتهم باطلة بطلان  المعتوه لأنهما عدیمي التمییز ممالا یصح خلع المجنون و       
ض فیصح خلعه لأنه إذا صح طلاقه بلا عو ؛ هفسحین یصح خلع المحجور علیه ل مطلقا، في

  .)1(لحالة تسلم المختلعة المال لولیهفي هذه ابعوض من باب أولى، و 
العاقل الذي یتصرف  أما بالنسبة لطلاق السكران، فالأصل في أن التصرف لا یصح إلا من

دراكه، فمنو  بكامل وعیه لفقهاء في ذلك لا اختیار، ففرق اعقله لسكر فلا إدراك عنده و  بذه إ
فمن سكر بمحرم یقع طلاقه لأنه ، بین السكر بمحرم والسكر بغیر محرم دون قصد ولا نیة

خلعه في هذه  بمخالفته االله تعالى یتحمل مسؤولیة ما یصدر منه من تصرفات حال سكره فیقع
ذالحالة عقابا له، و  لا به فیكون حكمه حكم المجنون والمعتوه ولا یقع مكرها أو جاه ها شربإ

كان  فعولا مؤثرا فسكر من ذلك، أو بأنأما من تناول شرابا حلال فیتبین أن له م. )2(خلعه
د الخلع وهو لا یدري مضطرا لضرورة العلاج، فصدرت منه أثناء تحذیره بعض العبارات تفی

  .)3(لظروف لا یقع خلعهمثل هذه ا في ما صدر منه فإنهماذا قال و 
  مختارا غیر مكره ب أن یكون الزوجیج  -ـج

رادة واعیة حرة و  الزوج إقدامیجب أن یكون  ترتب لما یمقدرة تماما على الخلع بحریة كاملة وإ
ذا أكره على الخلع فقد اختلف الفقهاء في وقوعه خلعهعلى هذا القرار من نتائج، و    .إ

  لرأي الأولا - 
لغیها، المكره فیالإمام الشافعي أن الإكراه یبطل الخلع، لأن تأثیر الإكراه یظهر في عبارة  یقول

 .)4(فیفسد القصد شرعا لر القو دهإذا صدر عن قصد، والإكراه ی، ولأن الفرقة سببها القول

  الرأي الثاني-

بجواز خلع المكره، لأن تأثیر الإكراه إنما یظهر في انعدام الرضا الصادر  یقول الأحناف  
                                                                                                                                                                                                    

  .134، ص 2009 ،ط في شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائریحسین طاهري، الوس -)2(
  .134، ص السابق حسین طاهري، المرجع ؛313السابق، ص نین بدران، المرجع یبدران أبو الع_)1(
ام تشریع الأسرة عبد الفتاح تقیة، الطلاق بین أحك ؛59جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي، المرجع السابق، ص  _)2(

السنة الجامعیة  جامعة الجزائر، بن عكنون، ،، كلیة الحقوقوالاجتهاد القضائي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون
  .299، ص 2005-2006

  .عبد الفتاح تقیة، المرجع والموضع نفسه_)3(
  .20أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص_)4(
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  .)1(من المكره ولا یظهر في إهدار القول الصادر منه حتى ینعقد تصرفه
 40المادة ( بالغا سن الرشد أي تسعة عشرة سنةیشترط في الزوج أن یكون  وعلیه      

لا یكون أهلا ":م .ق 42تنص علیه المادة وفقا لما  ،وأن یكون متمتعا بقواه العقلیة  )2()م.ق
، وفي حالة "أو جنون لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عته

المادة  سفه ینوب عنه ولیه في ذلكلعلیه  غیاب أهلیه التصرف في ماله كأن یكون محجور
ذا،أ.ق2الفقرة210 أكره الزوج على الخلع فإن التصرف یكون قابلا للإبطال وفقا لما تنص  وإ

یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها ": م.ق 88علیه المادة 
  ".المتعاقد الآخر في نفسه دون حق

  الزوجة المخالعة: ثانیا
قبولها إذا كانت متلقیة للعرض أو من تلتزم بالعوض شروط لصحة یشترط في المختلعة أو       

  :كانت صاحبة الإیجاب، وهذه الشروط تتمثل فیما یلي
 أن تكون محلا للطلاق  - أ
بین زوجها، سواء كان زوجها دخل قة الزوجیة صحیحة وقائمة بینها و تكون العلایجب أن      

سبب ذلك أن و  قها منه بائن ولا بعد ردتها،بها أم لا، فلا یصح للرجل أن یخلع زوجته بعد طلا
  .)3(لع في ذلك كله لا یجد محلا یزیلهالخزال بالطلاق وبالردة و  حكانال

 لا للتبرعأھ أن تكون  - ب
، لأنها تدفع لزوج  بدل الخلعبزمة لإذا كانت هي المیجب أن تكون الزوجة من أهل التبرع      

لذلك اعتبرها عوضا من مالها دون أن یدخل في ملكها مال بل یحدث نقص في ذمتها المالیة، 
تكون عاقلة، راشدة،  أن الفقهاء متبرعة ببدل الخلع واشترطوا أن تكون من أهل التبرعات، أي

عالمة و هة علیه لة وأن تكون راضیة غیر مكر غفعلیها لسفه أو مرض أو  ورجبالغة، غیر مح
  .)4(بمعنى الخلع

                                                             
  .أحمد نصر الجندي، المرجع والموضع نفسه _)1(
 30، المؤرخ في78المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، العدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58رقم  أمر_)1( 

  .المعدل والمتمم 1975سبتمبر 
  .23حمد نصر الجندي، المرجع السابق، صأ؛ 154أحمد محمد علي داود، المرجع السابق، ص _)3( 
محمود محمد  ؛540لبي، المرجع السابق، صش؛ محمد مصطفى 401نین بدران، المرجع السابق، صیبدران أبو الع _)4(

  .49عوض سلامة، المرجع السابق، ص 
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، والمجنونة والمعتوھةلصغیرة غیر الممیزة كا لأھلیةا عدیمةأما إذا كانت الزوجة        
 أو الوكیل أبوهاما إذا تولى ألا یترتب علیه أي اثر، ولت الخلع بنفسها، فالخلع باطل و تو 

  .)1(یلزمه المال للزوجلتزام به، وقع الطلاق بائنا وٌ امال  یرنظالاتفاق مع الزوج في 

هي الخلع بنفسها و ، علیھا رالمحجو ةھیالممیزة والسف اقصة الأھلیة كالصغیرةنإذا تولت         
ومنشأ ذلك أنها أهلا  ؛لا یلزمها المالو  بائن وآثاره وقلبت ذلك وقع علیها طلاق مدركة لمعناه

 ریطبق إذا كانت الزوجة كبیرة محجو نفس الحكم ، )2(لیست أهلا للتبرع في مالهاللقبول و 
علیها  رنها محجو بالبدل، لكو  لا تلتزمت المخالعة على مال یقع الطلاق و لسفه، وقبلعلیها 
  .لیست أهلا للتبرع وهي لسفه

أما بالنسبة لخلع المریضة مرض الموت، فخلعها جائز وصحیح یقع به طلاقا بائنا        
إلا في حدود فلا ینفذ ویلزمها البدل الذي قبلته بشرط ألا یكون هذا البدل أكثر من ثلث تركتها، 

  .)3(لأنها لا تملك التبرع بأكثر من الثلث ؛ثلث التركة

وعلیه ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة خلع المریضة مرض الموت، إلا أنهم اختلفوا في        
  :وبعدها مقدار البدل الذي تلتزم به الزوجة في حالة وفاتها قبل انقضاء العدة

الذي تلتزم به الزوجة في حالة وفاتها قبل انقضاء العدة، فقد اختلف الفقهاء  فالعوض -     
:في القدر الذي یجب أن تبذله الزوجة  

اء ثلاثة شیوهي في العدة فللزوج الأقل من أ إن ماتت المخالعة المریضة: قال الأحناف -  
  .)4(بدل الخلع، ومقدار إرثه منها، وثلث تركتها: وهي

                                                             
  .541محمد مصطفى شلبي، المرجع نفسه، ص_)1(
  .402بدران أبو العینین بدران، المرجع السابق، ص_ )2( 
أثر فكرة التعسف في استعمال الحق على الزواج  ،بلبولة بختة؛  543لبي، المرجع السابق، ص شمحمد مصطفى  _)3( 

وانحلاله، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة 
. 132ص . 2005-2004الجامعیة   

.156،157أحمد محمد علي داود، المرجع السابق، ص  _) 4  )  
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یجب أن یكون بدل الخلع بقدر میراثه منها، فإن زاد على إرثه منها تحرم : الإمام مالك قال - 
 وعند الحنابلة.)1(الزیادة ویجب ردها، وینفذ الطلاق ولا توارث بینهما إذا كان الزواج صحیحا

مالك في أنه إذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من میراثه منها فالخلع  مثل ما عند الإمام
  .)2(واقع، وللورثة أن یرجعوا علیه بالزیادة

ن زاد على ذلك كانت الزیادة من علو اخت: قال الشافعي -  لت منه بقدر مهر مثلها جاز، وإ
  .)3(الثلث

أما مقدار البدل الذي یحصل علیه الزوج في حالة وفاة الزوجة بعد انقضاء العدة، استحق –
في هذه  التركة، ولا ینظر إلى مقدار ما یرثه منهابدل الخلع وثلث : الزوج الأقل من شیئین هما

بعد انقضاء العدة، فلا یمكن اعتبار المخالع في هذه الحالة  ى إلاأتیتالحالة، لأن الإرث لا 
  .)4(وارث منها، وهذا ما قال به الأحناف

ذا توفیت الزوجة بعد أن برئت من مرضها الذي حصل فیه الخلع استحق الزوج بدل الخلع،  وإ
لظهور تصرفها لم یكن في مرض الموت فیكون تصرفها في مرضها كتصرفها في حالة 

  .)5(صحتها ویستحق جمیع البدل المسمى

  .زوجها على حساب الورثةلسبب الخلاف حول مقدار بدل الخلع یدور حول محاباة المرأة 

من الناحیة القانونیة فالزوجة لا تستطیع مخالعة الزوج قبل سن الرشد المنصوص علیه       
ذا خالعته قبل بلوغها لتلك السن وبعد بلوغها سن التمیز وقع الخلع .من ق 40في المادة  م، وإ

لى   أ التي تنص ع. من ق 83ولا تلتزم ببدله إلا إذا وافق علیه ولیها، وذلك طبقا لأحكام المادة 
من القانون المدني تكون  43من بلغ سن التمیز ولم یبلغ سن الرشد طبقا لأحكام المادة : "أن

                                                             
.138رجع السابق، ص ملبولة، البختة ب _) 1  )  
.157، 156أحمد محمد علي داود، المرجع السابق، ص  _) 2) 

.156، ص نفسهأحمد محمد علي داود، المرجع  _) 3  )  
.156أحمد محمد علي داود، المرجع السابق، ص ؛140رجع السابق، صمبختة بلبولة، ال_) 4) 
.140رجع السابق، صمبختة بلبولة، ال_) 5) 
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تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به، وتتوقف على إجازة الولي أو 
  ".الوصي فیما إذا كانت مترددة بین النفع والضرر، وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاء

  صیغة الخلع: لفرع الثانيا

العبارة التي ینطق بها الرجل للدلالة على حل الرابطة  :یقصد بصیغة الخلع عند الفقهاء
یقاع الطلاق بالفعل الصیغة قد تكون دلالة صریحة على المعنى المقصود  وهذه.)1(الزوجیة وإ

من الخلع، وقد تدل على المعنى المقصود دلالة غیر صریحة، وعلیه فألفاظ الخلع تنقسم إلى 
  .ةینة المقترنة بالیانلكاألفاظ صریحة وألفاظ 

  الألفاظ الصریحة في الخلع: أولا

یؤدي الذي  لفظ البو ما اشتق منه، أو بلفظ الخلع أ الألفاظ الصریحة للخلع هي التي تتم     
 ،أو اختلعت منك على مبلغ كذا ،أن یقول لزوجته خالعتك على مئة دینار :مثل ،معنى الخلع

على مبلغ كذا، فإذا استعمل الزوج أحد هذه الألفاظ وقع بها الخلع من غیر  أو یقول بارأتك
یجب أن یذكر العوض حتى یتم صحیحا ویرتب آثاره، وسبب ذلك أن ذكر  لكوكذ، )2(نیة

رادة الطلاق هنا ظاهر  غیر الظاهر  دعىا، فإن ةالعوض في الخلع دلیل على إرادة الطلاق، وإ
ولا بد من قبول  ،ولا بد من قبول الزوجة إذا قال الزوج خالعتك على كذا ،ادعائهلا یصدق في 

  .)3(الزوج إذا قالت الزوجة لزوجها خالعني على كذا

  ألفاظ الكنایة في الخلع: ثانیا

ولكن یدل علیها بطریق الكنایة وذلك  ،غیر دال صراحة على إرادة الطلاق الكنائي اللفظ      
فقد اختلف  هذه الصیغةأما ما یتعلق بوقوع الطلاق ب ،أبنتك تعمل لفظا یحتمل الخلع مثلإذا اس

وذهب الحنفیة أن هذه الألفاظ یقع ، هب الظاهریة إلى أن الخلع لا یقع بهذه الألفاظذالفقهاء، ف
بها الطلاق بالخلع بدلالة الحالة أو نیة الزوج أي أنهم یعتبرونها طلاقا إذا كانت دلالة الحال 

والشافعیة والحنابلة أن الطلاق، في حین اعتبر المالكیة تمال وأن الزوج نوى بها تؤید هذا الاح

                                                             
  .303، ص تقیة، المرجع السابق الفتاحعبد _)1(

.392نین بدران، المرجع السابق، ص یبدران أبو الع _) 2) 
.39أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص  _) 3  )  
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 ،النیة هي الأساس في بیان المقصود من الألفاظ فإذا كان المتلفظ ینوي بها الطلاق كانت طالقا
ذا لم یكن ینوي بها الطلاق فإنه لا   .)1(اعتبار لها لأن المتلفظ بها لم یقصد بها شیئا وإ

بما أن الخلع أحد صور فك الرابطة الزوجیة فكان له ألفاظ صریحة وكنایة یقع بها  وعلیه      
  .كالطلاق

  المطلب الثاني

  بدل الخلع 
المقابل الذي یحصل علیه الزوج لأجل مخالعة زوجته  ":هو المقصود بالبدل أو العوض     

نصافبلا للخلع الذي یوقعه عدل وفي أخذ الزوج مقا ،)2("اعطائها حریتهوإ  إذ سبق له أن  ؛وإ
أعطى المهر وتكبد نفقات أخرى كثیرة، ومادامت المرأة هي الراغبة في الفراق فما علیها على 
الأقل إلا أن ترد للزوج ما سبق لها وأن أخذته منه، وهو في نفس الوقت تعویض للزوج عن 

ل به یكون مستحقا وهو بهذا الألم الذي ح ؛الألم النفسي اللاحق به من جراء طلب زوجته للخلع
  .)3(لما قرره الشارع من بدل الخلع

القدر الذي یحل للزوج أخذه و ،)الفرع الأول(سوف نتناول في هذا المطلب أنواع البدل في الخلع
  ).الفرع الثاني(من زوجته 

  أنواع البدل في الخلع: الأول الفرع

الفقهاء أن كل ما جاز أن یكون مهرا، جاز أن یكون بدلا في الخلع فالبدل لا  یرى      
  .یصح أن یكون العوض نفقة الزوجة یقتصر على النقود فقط، فقد یكون منفعة تقوم بمال، كما

  

  

  مبلغ ماليفي مقابل  الخلع: أولا

                                                             
.304، 303عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص  _) 1) 
.238،239رجع السابق، ص معبد االله مبروك النجار، ال_) 2) 
.366رجع السابق، ص ممصطفى شلبي، ال؛ محمد 238،239رجع السابق، ص مالنجار، العبد االله مبروك _) 3) 
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المال یمكن أن یكون من النقود والأوراق المالیة المعروفة والمتداولة داخل الوطنویمكن أن یكون 
وراق المالیة المتداولة خارج الوطن، كما یمكن أن یكون نوع من الأشیاء التي من النقود والأ

  .)1(یمكن تقویمها بالمال شرعا

على هذا الأساس یمكن القول أن ما ستدفعه الزوجة لزوجها من أجل أن یطلقها یمكن أن 
ویمكن أن یكون سیارة أو بیتا، أو دینا في ذمة الزوج، كما  ،یكون مبلغا من الدینارات الجزائریة

أن یكون البدل معجلا أو مؤجلا أو مقسطا على أقساط معلومة في مواعید معینة حسب یصح 
یصح أن یكون البدل منفعة مقومة بمال كسكنى دار الزوجة زمنا كما ، )2(وجیناتفاق الز 

  .)3(معلوما، أو جني غلات دارها مدة معلومة، أو زراعة الأرض زمنا معلوما

ح لتص) ل بدو صلاحهكالخنزیر والخمر أو كالتمر قب(إذا كان البدل حراما أو مجهولا  أما      
  :كونها بدلا للخلع على النحو التالياختلف الفقهاء في فقد في البیع 

لا الخمر لا یصلح بدلا یصلح مهرا لحرمته كالخنزیر و  أنه كل ما ىذهب الأحناف إل -
  .المرأة ىللخلع، وتقع الفرقة بینهما ولا شيء عل

ن كان بانت العوض خمرا أو خنزیر بطل العوض و نه إذا كان أ ىذهب المالكیة إل - منه، وإ
 .العوض اهلزمو البدل مجهولا جاز الخلع 

  .ذهب الشافعیة إلي أنه یثبت له مهر المثل -
قیل لایصح، علي عوض مجهول في ظاهر المذهب و  أما الحنابلة فیصح الخلع عندهم -

 .)4(كان كالخلع بغیر عوض المسمىذا لم یستحق شیئا من العوض إ و 
  

وأبو بكر من فقهاء الحنابلة، ذهبوا إلى عدم جوازه وأنه عقد  الإمامیةالظاهریة والشیعة أما  -
 ).1(باطل

                                                             
.249عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  _) 1) 

.396رجع السابق، ص منین بدران، الیبدران أبو الع ؛ عبد العزیز سعد، المرجع والموضع نفسه_) 2  )  
  ،   الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرمحمد نجم صبحي، محاضرات في قانون الأسرة _) (3

  .17ص ، 1992
 .272، 271، ص نفسهالمصري، المرجع  مبروك_) 4(
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 ذاإالحنفیة قال  ،لبدل ملك للزوجة فظهر أنه لغیرهامال باعتقاد أن ا ىأما إذا خالعته عل      
قیمته، وقال أو  دل مثلهبن لم یجز كان الإ و  ،وأخذ الزوج المال ،المالك صح الخلع أجازه

ل قادل ثبت مهر المثل، و بل الطا بذإ له مهر المثل استنادا لما هو مقدر عندهم الشافعیة
 الإمامیةالظاهریة والشیعة أما ).2(لیس للمطلق شيءو ویبطل العوض  ،یقع الطلاق بائنا المالكیة

  ).3(وأبو بكر من فقهاء الحنابلة، ذهبوا إلى عدم جوازه وأنه عقد باطل

  الصغیرإرضاع في مقابل  الخلع: ثانیا

ة شرعا بغیر قرر اع ولدها الصغیر مدة الرضاعة المأن تقوم الزوجة بإرض ىیصح الخلع عل      
عن الإرضاع أو ماتت قبل تمام مدة الإرضاع المتفق علیها كان للزوج الحق  امتنعتن إف ،أجرة

  .)4(رة رضاع الولد عن المدة المتبقیةالزوجة أو ورثتها بما یعادل أج ىفي أن یرجع عل

زوجها في الخلع أنه إذ مات الولد قبل تمام مدة  ىجوز للمرأة المخالعة أن تشترط علی      
  .)5(ورثتها ىن یرجع علیها أو علالرضاع أو ماتت هي في هذه الحالة لا یجوز له أ

  نفقة الصغیرفي مقابل  الخلع: ثالثا

الإنفاق  علىفإن امتنعت  ،الصغیر منه مدة معلومة على ابنهأن تنفق  ىیجوز الخلع عل       
نفقته في المدة أو مات الولد أو ماتت هي قبل انقضاء المدة فللزوج أن یرجع علیها بمثل  ،علیه

  .)6(كلها أو فیما بقي

 إذا عجزت الزوجة عن الإنفاق علي الولد لإعسارها جاز لها أن تطالب الزوج بالإنفاق      
لأن النفقة من حق  ؛علیها بما أنفقه عند یسرهاله أن یرجع ذلك و  ىیجبر علعلیه من ماله و 

                                                                                                                                                                                                    
.  271مبروك المصري، المرجع السابق، ص _) 1) 

 .397نین بدران، المرجع السابق، ص یبدران أبو الع_) 2(
.  271مبروك المصري، المرجع السابق، ص _) 3) 

 .  16المرجع السابق، ص ،عوض سلامة ؛ محمود محمد397السابق، ص نین بدران المرجع یبدران أبو الع_) 4(
 .81، صدي، المرجع السابقجنأحمد نصر ال_) 5(
 .398نین بدران، المرجع السابق، صیبدران أبو الع _)6(
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الأب القیام بها عند عجز الأم التي هي مطالبة بها بمقتضي جعلها بدلا  ىالولد فیحب عل
  .)1(صیانته من الهلاكإحیاء للولد و  للخلع وذلك

  حضانة الصغیرفي مقابل  الخلع: رابعا

 ،أجر     منها مدة حضانته بغیربنه الصغیر حضانة ا ىعل ة زوجهاخالع الزوجتیصح أن 
أو  أو مات الصغیر جة عن الإنفاق أو تركت الصغیر، ولم تكمل مدة حضانتهفإذا امتنعت الزو 

ورثتها بما یعادل  ى، كان للزوج أن یرجع علیها أو علماتت هي أو خرجت عن أهلیة الحضانة
  .)2(أجرة حضانته عن المدة كلها أو فیما بقي منها

  ةإمساك الصغیر مدة تجاوز الحضانفي مقابل  الخلع: خامسا

ة مدة تزید عن مدة عالصغیر عند الأم المخال بقاءإذا كان العوض في الخلع هو إ       
  :فیه تفصیلحضانته فالأمر 

لفقهاء یخالف مصلحة إذا كان الولد المحضون ذكرا، كان الشرط باطلا لأنه عند ا -    
والأب أجدر التخلق بأخلاقهم یحتاج إلي معرفة آداب الرجال و  زمن الحضانةبعد لأنه  ؛الصغیر

ذلك من الأم، فإذا طال مكثه عند الأم فإن ذلك بلا شك فیه إضرار للصغیر، لذلك یلغي  ىعل
  .)3(یصح الخلعشرط ولو اتفقا علیه و ال
لأنه لیس فیه إضرار للبنت ولا  ؛شرطبصحة ال ذا كان المحضون أنثي قال الفقهاءإ إذا أما -

النسائیة، والأم أقدر  شؤون الحیاة ىمن یعلمها ویدربها عل ىإضاعة لحقها إذ هي تحتاج إل
  .)4(ذلك ىعل الاتفاقالأب فلهذا صح  ذلك من ىعل

  إسقاط حق الحضانةفي مقابل  الخلع: سادسا

                                                             
 .399، 398ص  ،نین بدران، المرجع نفسهیبدران أبو الع _)1(
الشریعة  في الأحوال الشخصیة ،عبد الحمید محي الدین؛ محمد 16، ص السابقمحمد عوض سلامة، المرجع  محمود_) 2(

 .320، ص 1984، الإسلامیة، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، لبنان
 .98أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص  ؛398ص  ،نین بدران، المرجع السابقیبدران أبو الع _)3(
 .398نین بدران، المرجع السابق، ص یبدران أبو الع_)4(

 



  لعأحكام الخ   الفصل الأول                                                                                      

33 
 

الحاضنة لها حق في ن لأ ؛بدل الخلع هو إسقاط حقها في الحضانة أن یكون كنمی     
القیام به إذا لم یصب المحضون  ىجبر علتتتنازل عن هذا الحق ولا  یجوز لها أنالحضانة و 

جوار أن یكون  ىإل -رحمه االله–مام مالك بن أنس ضررا من ذلك، وهذا ما ذهب إلیه الإ
في تنتقل إلیه الحضانة إن لم یكن اط حضانة الأم لولدها من زوجها و العوض في الخلع إسق

لا انتقلت الحضانة إل لولدبا إضرارذلك    .)1(حق الحضانةبمن یلي الأم  ىالمحضون وإ

  نفقة الزوجةفي مقابل  الخلع: بعاسا

ة ماضیة قبل الخلع سواء كانت النفق ،عوض هو نفقة الزوجة ىیصح أن یكون الخلع عل      
الخلع لا یسقط ن مقابل لأ ؛إسقاطها ىتم النص علیها صراحة في العقد علإذ  هبعد أو كانت

أن تنفق  ىكما یجوز الخلع عل ،ذلك ىإلا بالاتفاق عل الزوج في حال العدة ىالنفقة الواجبة عل
  .)2(نفسها مدة الحمل ىالزوجة الحامل عل

  ىالسكن حقفي مقابل  الخلع: ثامنا

بطل و إذا كان الخلع في مقابلة إسقاط حقها في السكن مدة العدة عن الزوج صح الخلع       
الشرط ولا تسقط السكني عن الزوج، إلا إذا كان البیت الذي یسكناه ملكا للزوجة، أو كانت 

 لأن سكني المطلقة مدة العدة ؛ملتزمة بدفع أجرته من مالها فیصح أن تختلع عن هذه الأخیرة
الزوج، فلا تملك الزوجة  ىلي كانت تسكنه وقت الطلاق من الواجبات التي تقع عفي البیت الذ

  .)3(أن تعفیه منه إلا إذا كانت مالكة له أو ملتزمة بدفع أجرته

نماوعلیه فإن المشرع الجزائر         ترك الحریة في تحدید  ي لم یحدد بدلا معنیا في الخلع وإ
المقابل المالي  ىإذ لم یتفق الزوجان عل" ل عبارة خلاهذا ما یظهر من و جة، نوعه للزوج والزو 

الخلع مبلغا من النقود أو رضاع الصغیر  بدل ملة یصح أن یكونجومن خلال هذه ال ."للخلع
، غیر أنه إذا كان للخلع   ونفقته وحضانته وغیرها من الأنواع التي أجاز الفقهاء أن تكون بدلا 

وسعد عبد العزیز أنه ذلك كل من الدكتور بلحاج العربي بدل الخلع إسقاط الحضانة فیرى في 

                                                             
.84، 83أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص  _) 1) 

.20محمود محمد عوض سلامة، المرجع السابق، ص _)  2) 
.399بدران أبو العینین بدران، المرجع السابق، ص  _) 3) 
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حین  لم یبین المشرع الجزائري موقفه من هذه  لا یصح ذلك لتعلقها بمصلحة المحضون، في
  .المسألة

  مقدار بدل الخلع: الفرع الثاني

أم یستحق القدر  مقابل الخلعن زوجته مقدار معینا هل یحق للزوج المخالع أن یأخذ م       
زاء هذا التساؤل ظهر  لو كان یزید عن مقدار صداقها؟ ىالمتفق علیه حت رأیین بخصوص وإ

  :تحدید مقدار بدل الخلع وهما

  الرأي الأول :أولا

الزوجة القدر الذي یتفقان یجوز للزوج أن یأخذ من ، و ري أن البدل في الخلع غیر مقدیر 
روي ذلك عن عمر و  ،علیه اتراضی مه لها ما داما قدلو كان أكثر من الصداق الذي قدعلیه و 

  . )1(الظاهریة والإباضیةبن الخطاب وعثمان وهو قول المالكیة والشافعیة و 

وعلیه  صداقهاتدي المرأة بأكثر من فأحدا یفتدي به یكره أن ت ىلم أر و " :قال الإمام مالك     
الزوجة  إذ العبرة برضا ؛التعسفمن الصداق داخلا في دائرة  رثالخلع بأك یعتبر فلا

     )3(..."تجوز الفدیة بأكثر مما أعطاها وأقل" :وقال الشافعي، )2("واستطاعتها وعدم إكراهها
  .المعقولو ثار الصحابة آصحاب هذا الرأي بالقرآن الكریم والسنة و استدل أو 

 ن القرآن الكریمم - 1

:ىتعالقوله              ")4(.  

  وجه الدلالة - 

                                                             
 .72ص ،، المرجع السابقيمنال محمود المشن ؛21محمود محمد عوض سلامة، المرجع السابق، ص_) 1(
 .251،252محمد ریاض، المرجع السابق، ص _)2(
 .22محمود محمد عوض سلامة، المرجع السابق، ص_) 3(
 .229، الآیة البقرة سورة_) 4(
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جاءت الآیة عامة لأنها نفت الإثم عن الرجل فیما أخذه من الزوجة مقابل طلاقها قلیلا أو  
  .)1(ةعجة فیما تعطیه لزوجها عند المخالكثیرا، كما نفت الإثم عن الزو 

  لسنة النبویةمن ا - 2

كانت أختي تحت رجل من الأنصار فارتفعا : ري قالخدأبي سعید القي عن هیبما رواه الب      
أزیده، فخلعها فردت علیه و  :التق ،أتردین حدیقته :االله علیه وسلم، فقال ىل االله صلإلي رسو 

  .)2(حدیقته وزادته 

 من أثار الصحابة - 3

لي زوج  كان": راء أخبرته قالتفعبن  ذل بن أبي طالب أن الربیع بنت معو ما رواه عقی      
ختلع ا: فكانت مني زلة ذات یوم فقلت له: یحرمني إذا غاب، قالتإذا حضر و  علي یقل الخیر

 عثمان ىلعمي معاذ بن عفراء إ مففعلت، فخاص: نعم، قلت: المنك بكل شيء أملكه؟ فق
  .)3(دون عقاص الرأس أمره أن یأخذ ماو : فأجار الخلع، قالت

  لالمعقومن - 4

بمقدار  الخلع شأنه شأن سائر الأعواض في المعاملات، فینبغي ألا یتقدرفي  عوضال      
بالصداق الكثیر  علیه، فكما أن المرأة عند النكاح لا ترضي إلا امعین فجاز بكل ما تراضی

ا كراهیتهخاصة أنها أظهرت بغضه و إلا بالبدل الكثیر و  خلععند الیرضي  فكذلك للزوج ألا
  .)4(له

  

  

  الثاني الرأي: ثانیا
                                                             

 .22عوض سلامة، المرجع السابق، ص محمد محمود _) 1(
 . 23ص المرجع،  ، نفسعوض سلامةمحمد محمود _) 2(
 .260حي شاكر القدومي، المرجع السابق، صربعبیر _) 3(
 .132؛ حسین طاهري، المرجع السابق، ص22محمود محمد عوض سلامة، المرجع السابق، ص _) 4(
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 ،ولا یجوز الزیادة علیه من المهر الزوج لزوجته أعطاهن بقدر ما ر الخلع یكو اقدمیرى بأن 
ن آأصحاب هذا الرأي بالقر استدل و ،)1(دیةیالز هو قول الحنابلة و طالب و  يبن أب به قال عليو 

  .المعقولو  السنةو  الكریم

 الكریم القرآنمن  -1

: قال تعالى
                

           ")2(.  

  وجھ الدلالة -   
 أعطاهان ذلك مقید بما لكو  ،المرأة البدل من خذأوحل  علز الخایة الكریمة جو الآ بینت     

الإعطاء  خلعا بقدر عطاء یة قیدت الإولها، وكأن الآأالكریمة في  الآیة إلیه شارتأكما  إیاه
  .)3(مهرا فتكره الزیادة علیه 

 من السنة النبویة  - 2
 یا :فقالت ،صلى االله علیه وسلمأتت النبي ثابت بن قیس  امرأةأن ( :ما رواه ابن عباس       

الإسلام،  أكره الكفر في يولكن ما أعتب علیه في خلق ولا دین ثابت بن قیس رسول االله إن
قال رسول االله صلى االله  ،نعم :قالتأتردین علیه حدیقته؟  :االله علیه وسلم ىفقال رسول االله صل

  .)4()الحدیقة وطلقها تطلیقة اقبل: علیه وسلم
 
 من المعقول - 3

                                                             
 .88أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص_) 1(

.229سورة البقرة، الآیة _) 2) 
.261عبیر ربحي شاكر القدومي، المرجع السابق، ص _)  3) 

  ، 5273عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم ابن المغیرة الجعفي البخاري، المرجع السابق، رقم الحدیث  أبي_  )4(
 . 47ص  



  لعأحكام الخ   الفصل الأول                                                                                      

37 
 

انت الزیادة دون فك إلیهاأن یأخذ ما دفع  الأصلإذ  ؛الزیادة لما فیه من شبهة الرباالنهي عن  
ضرارا لها وهو ممنوعافا وظلما و إجحمقابل، وفي ذلك   ذخألا ی: قال سعید بن المسیب، ولهذا إ

  .)1(عطاها حتى یكون الفضل لهأما  إلا

ه الخلع بسائر ن من شبإ" :یقول ابن رشد كما مقدار بدل الخلع ساس الخلاف في تحدیدأ      
ز جخد بظاهر الحدیث لم یأومن  ،لى الرضاإن القدر فیه راجع أى أعواض في المعاملات ر الأ
  .)2("خد المال بغیر حقأه من باب آنه ر ألك فكذ

حیث أن منهم  ؛حول مقدار بدل الخلع سلاميئمة الفقه الإأراء آعلى الرغم من اختلاف 
من قال بأنه لا یجوز للزوج أن یأخذ منها أكثر مما أعطاها، ومنهم من قال بأنه یجوز له أن 
یأخذ منها أكثر مما أعطاها لأن الخلع عقد تراضي بینهما، فإن قانون الأسرة الجزائري قد نص 

ذ من زوجته ففي حال الاتفاق بینهما یجوز أن یأخ ،منه على مقدار بدل الخلع 54في المادة 
أكثر مما أعطاها وعند اختلافهما حول مقداره بین القانون وسیلة أخرى لتحدیده وهي إعطاء 

ألا یتجاوز قیمة صداق المثل، والصداق یختلف السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید مبلغ الخلع بشرط 
  .)3(من منطقة إلى أخرى وتحدده الأعراف والعادات

لزوج في المبالغة في مقدار العوض حدد المشرع مقداره بمهر اأجل سد باب التعسف من       
لأن في مطالبة الزوج بأكثر من المهر الذي قدمه لها مقابل  ؛المثل عند عدم الاتفاق علیه

تطلیقها بادرة  التعسف، فالأصل أن یسترد الزوج ما قدمه وأن یترك لها ما تقیم به حیاتها حتى 
فذلك  ،وجة ضرر بتكلیفها رد المهر والزیادة عنه مع ألم الفشل في حیاتها الزوجیةلا یلحق الز 

یفوق الضرر اللاحق بالرجل إن رد إلیه مهره دون زیادة حیث سلم له ماله فیدفع بذلك أعظم 
  .)4(الضررین

من قانون  54حیث أن المادة : "قرار لها جاء فیهفي ذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا ه
الخلع، فالمادة تسمح  ي تعرضه الزوجة على زوجها بعنوانالأسرة تشترط قبول الزوج للمبلغ الذ

                                                             
.262؛ عبیر ربحي شاكر القدومي، المرجع السابق، ص23محمود محمد عوض سلامة، المرجع السابق، ص _) 1) 
.23محمود محمد عوض سلامة، المرجع السابق، ص_) 2) 

خمري، الحق في إنهاء الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة الجزائري، أعمر ؛ 253، المرجع السابق، ص سعد یزعبد العز _)3(
 جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  كلیة الحقوق، بوخالفة، ،فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر

 . 91، ص 2002 -2001السنة الجامعیة 
 .91خمري، المرجع السابق، ص أعمر ؛ 265عبیر ربحي شاكر القدومي، المرجع السابق، ص _)4(
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أما  ،للزوجة أن تخلع نفسها من زوجها على مال دون تحدید لنوعه وهذا هو المبدأ العام للخلع
نوع المال وقدره فهذا یرجع إل اتفاق الطرفین أو إلى تدخل القضاء على أن لا یتجاوز ذلك 

إلى عدم قبول الزوج لما تعرضه الزوجة لأن ذلك  الالتفاتدون  ،یمة صداق المثل وقت الحكمق
  .)1("سف المنهى عنه شرعایفتح الباب للابتزاز والتع

أن الخلع في نظر فقهاء الشریعة الإسلامیة أن الخلع عبارة عن  مما سبق قوله نستخلص
تجد فیها راحتها واستقرارها، ولكي یتم ذلك لا زوجیة لم تعد الرابطة لفك الرخصة منحت للمرأة 

بد من أن یحصل تراضي بینهما وأن یقع بألفاظ معینة وأن یتم دلك لقاء بدل تدفعه للزوج حتى 
إلى غایة تعدیل الأخیر  لا یتضرر الزوج من هذه الفرقة، وتبنى المشرع الجزائري هذا الرأي

موقفه ومنح الحق للزوجة في مخالعة زوجها ، غیر أنه بعد ذلك غیر 2005لقانون الأسرة في 
دون الاعتداء بموافقته، وهذا التغییر جاء نتیجة للغموض الذي اعترى مادة الخلع قبل تعدیلها 

  .  ونظرا لتغیر الظروف الاجتماعیة

                                                             
 .212، 211لغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص  شار إلیهاأ ،21/7/1992مؤرخ في  83603: ملف رقم_)1(
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  الفصل الثاني                                      

  دعوى الخلع

یقصد بالدعوى المطالبة باستعادة حق أو حمایته، فهي وسیلة مشروعة لتعبیر عن الرغبة في         
دفاع عن حقوقهم، وقانون وذلك باللجوء للسلطة القضائیة التي خولها القانون ال الدفاع عن الحق،

الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید لم یعطي لها تعریفا رغم أنه كان مستفیضا في إعطاء تعریفات 
لبعض الإجراءات الأخرى، وكأنه یرى أن تعریف الدعوى بالذات من اختصاص الفقه لا التشریع، رغم 

  . اكتنف نظریة الدعوى من غموض وخلط بینهما وبین الخصومة القضائیةما 

عن الخصومة التي تتشكل من مجموعة إجراءات تمثل الشق العملي أو التنفیذي  الدعوى تختلف        
ترك الدعوى لا یعني ترك الخصومة؛ إذ أن ترك الدعوى یؤدي إلى التنازل عن في أن   ،لممارسة الحق
ن یسحب المدعي طلبه المتضمن التعویض عن الضرر القائم عن المسؤولیة التقصیریة الحق ذاته، كأ
فلیس له أن یعود مرة ثانیة لمطالبة خصمه بدفع مقابل الضرر، بینما یحتفظ المدعي في  للمدعي علیه،

  .ترك الخصومة بحق إعادة رفعها بموجب تكلیف آخر

خلصنا في الفصل الأول من المذكرة خلال التطرق لتكییف الخلع أن المشرع الجزائري نص       
من قانون الأسرة، آخذا برأي  54بصریح العبارة على حق الزوجة في الخلع من خلال نص المادة 

الخلع ف  رشد ومخالفا لرأي جمهور الفقهاء الذین یعتبرون الخلع عقد رضائي بین الزوجین، ابنالإمام 
القانوني و  كن یعرف لدیهم الترتیب الإجرائيلم ی الإسلامیة ةباره عقد لدى غالبیة فقهاء الشریعباعت

إذ كل ما كانت تتطلبه  ؛الإجراءات إذ لم یكن هناك شكل محدد لهذه ،لأسلوب المخاصمات القضائیة
  .)1(لاميمراحل التشریع الإس من ن بالكتابة وذلك في مرحلة متقدمة هو مجرد التدوی

من التصرفات الصادرة بالإرادة المنفردة تصرف  من الناحیة القانونیة الخلعیعتبر الخلع       
للزوجة بعد التعدیل الأخیر لقانون الأسرة، فلكي یقع هذا التصرف الإرادي وتترتب علیه آثاره 

ي یتطلبه الذفقد أوجب المشرع الجزائري رفع دعوى الخلع وفقا للشكل  والقانونیة  الشرعیة

                                                             
جراءاته العملیة وأحكامه، دار الكتب القانونیة _)(1  ،أحمد حسام النجار، الخلع ومشكلاته العملیة والمنازعات المتعلقة به وإ

  .15، ص2004مصر، 
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ذا انتهت بصدور حكم ) المبحث الأول(القانون  وباحترامها لذلك ینظر القاضي في دعواها وإ
  ).  المبحث الثاني(الخلع ترتبت علیه آثار قانونیة 
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  الأول المبحث

  المراحل التي تمر بھا دعوى الخلع
رفعها دعوى قضائیة ب الخلع طریق تمارس الزوجة حقها في إنهاء الرابطة الزوجیة عن      

ن اختلفت درجتها، وذلك  وهذه الأخیرة تمر بمراحل تشترك فیها مع باقي الجهات القضائیة وإ
إیداع تفادیا لتكرار وتسهیل معرفة الإجراءات المشتركة لمعنیین، وهذه المراحل تتمثل في 

عي علیه حتى یكون على للمد وتبلیغها الخلع أمام الجهة القضائیة المختصة، عریضة دعوى
وبعد الإیداع والتبلیغ تحدد جلسة الصلح والتي یتعین  ،مرفوعة ضده درایة بوجود دعوى قضائیة

من أجل تقریب وجهات النظر بین الزوجین ورأب الصدع بینهما  على القاضي القیام بها
ذا باءت هذه المحاولات بالفشل یعید القاضي القضیة للمداولات حتى یتسنى  ،)المطلب الأول( وإ

بالفصل فیها بحكم قضائي  بعد ذلك وتنتهي لأطراف تقدیم كل ما لدیهم من طلبات ودفوع،
  ).المطلب الثاني(        القانونیحددها  وفقا للطرق التي للطعن یكون قابلا

  لالمطلب الأو                                           

  إجراءات رفع دعوى الخلع                                      

التي ترفع بها دعوى الخلع ترتكز على إیداع عریضة افتتاح الدعوى وتبلیغها  الإجراءات
  ).الفرع الثاني(وبذلك یصح انعقاد جلسات الصلح المقررة لذلك  ،)الفرع الأول( للمدعي علیه

  إیداع عریضة افتتاح دعوى الخلع وتبلیغھا :الأولالفرع 

  دعوى الخلع عریضة افتتاح إیداع :أولا

أو  )1(عریضة افتتاح الدعوى من قبل صاحبة المصلحةإیداع  ترفع دعوى الخلع عن طریق
شرع تحریره في شكل معین متضمنا مولكي یعتبر المحرر عریضة یفرض الوكیلها أو محامیها، 

  .لعناصر محددة

  شكل عریضة افتتاح دعوى الخلع - أ

                                                             
عبد الرحمان ، مشار إلیه لدى "القضاءت اللجوء إلى قالمنفعة التي تحققها صاحبة المطالبة القضائیة و : "یقصد بالمصلحة_)1(
  .38، ص2009، منشورات بغدادي، الجزائر، الطبعة الأولى، والإداریةالمدنیة  الإجراءات ارة، شرح قانونربب
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 المختصة ترفع الدعوى أمام المحكمة" :بأنه إ على شكل العریضة.م.إ.ق14تنص المادة 
أو وكیله أو محامیه، بعدد من النسخ  من قبل المدعي مكتوبة موقعة ومؤرخة وتودع بأمانة الضبطبعریضة 

  .)1("یساوي عدد الأطراف

موقعة  أو محامیها، إیداع عریضة الخلع من المدعیة أو وكیلها نص المادة شترطت       
لنص القدیم ل االذي حررت فیه، خلافخ تاریالومؤرخة مذكور فیها عناوین الأطراف وتشمل على 

الذي كان یعطي طریقتین لافتتاح الدعوى أمام القضاء، إما بعریضة مكتوبة أو بتصریح شفهي 
والذي یحرر محضرا عن ذلك وتوقع علیه المدعیة أو یذكر أمام كاتب الضبط لدى المحكمة 

  .)2(فیه أنه لا یمكنها التوقیع

نلاحظ في النص الجدید غیاب طریقة التصریح الشفهي والاكتفاء بطریقة العریضة       
  .وبعدد أطراف النزاع المؤرخةو   المكتوبة باللغة العربیة الموقعة

  مضمون عریضة افتتاح دعوى الخلع -ب

من  15یجب أن تتضمن عریضة دعوى الخلع البیانات المنصوص علیها في المادة        
ه البیانات یمكن وهذ ،مكرر من قانون الأسرة 3، والمادة والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون 

  :إجمالها فیما یلي

  تحدید الجھة القضائیة-1      

هي قسم شؤون الأسرة، على مستوى الجهة القضائیة المختصة نوعیا بدعوى الخلع       
الفقرة الأولى من قانون  423مادة محكمة الدرجة الأولى للقضاء العادي، وذلك وفقا للنص ال

ینظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص " :التي تنص على ما یلي والإداریةالمدنیة  الإجراءات
  :في الدعاوى الآتیة

                                                             
، 21، العدد الجریدة الرسمیة ،والإداریةالمدنیة  الإجراءات، المتضمن قانون 2008فبرایر 25المؤرخ في  09-08أمر رقم _)1(

  .2008 أفریل28المؤرخ في 
 ،الجزء الأول،09-08المدنیة في ظل القانون  الإجراءات؛ زینب شویخة، 47عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص _)2(

  .48، ص2009، دار أسامة، الجزائر، الطبعة الأولى
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الرابطة الزوجیة  نحلالواالزوجیة والرجوع إلى بیت  الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج -
 ".وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة

ه، وفي أي النوعي من النظام العام، یجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفس فالاختصاص وعلیه
  .مرحلة من مراحل الدعوى

ة وهذا للمحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجی الإقلیميالاختصاص یؤول       
من القانون نفسه، والحقیقة أن المسكن هو  40إ ونص المادة .م.إ.ق426حسب نص المادة 

دائما محل إقامة الزوج، وذلك لأنه طبقا لقواعد الشریعة الإسلامیة لا یوجد حق یخول للزوجة 
  .)1(زوجهایختلف عن محل إقامة محل إقامة 

قواعد الاختصاص المحلي لیست من النظام العام ویترتب على ذلك أنه یجوز لأطراف       
النزاع عرض نزاعهما على جهة قضائیة غیر مختصة محلیا، في حین یجب على الطرف الذي 

ع في الموضوع فإذا سبق افیقدم هذا الدفع قبل أي دفع أو د یدفع بعدم الاختصاص المحلي، أن
  .)2(ي موضوع الدعوى سقط حقه في الدفع بعدم الاختصاصأن قدم دفوعه ف

لأنه عند  ؛من النظام العام المحلى حینما لم یجعل الاختصاصما فعل  المشرع أحسن      
وعندما یحدث  ،هي التي تغادر أهلها إلى مكان بعید عنهم الزوجة في أغلب الأحیانالزواج 

ن المشرع قد ها مسكن الزوجیة، ولكن مع أالخلع یصعب علیها أن تقاضیه بالمحكمة التابع ل
ویدفعون به والقاضي إلا أن هناك كثیرا من الأزواج یتمسكون بهذا الاختصاص سهل الأمور 

  .)3(یجد نفسه ملزما بالاستجابة إلى دفوعهم لأنها تستند إلى القانون

  الدعوىتحدید أطراف  -2

المدعیة والمدعي علیه، فلابد من ذكر اسم ولقب وموطن  :أطراف دعوى الخلع هم      
الزوجة والزوج وذلك لمنع الجهالة ودفع أي لبس بشأن أطراف الخصومة، والملاحظ في النص 

 أم.)4(الجدید استبعاده لمهنة الأطراف من مجال البیانات الضروریة التي یمكن تعیین الخصوم

                                                             
  .453ص المرجع السابق، عبد الفتاح تقیة، _)1(
  .455، ص نفسه الفتاح تقیة، المرجع عبد_)2(
، كلیة ري، مذكرة ماجستیضعنعیمة تبودوشت، الطلاق وتوابع فك العصمة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الو  _)3(

  .181ص، 2001- 200 0ةالجامعی الجزائر، السنة جامعة ،، بن عكنونالحقوق
  .49، 48عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص _)4(
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 النیابة العامة فتعتبر طرف أصلیا في قضایا شؤون الأسرة،الثالث في دعوى الخلع هي  الطرف
النیابة العامة طرف  تعد": ما یليأ التي تنص على  .قمكرر  3وذلك استنادا لنص المادة 
  ".لرامیة إلى تطبیق أحكام القانونأصلیا في جمیع القضایا ا

  ةالقضائی دعوىتحدید موضوع ال -3

دلاء الإیتأتى ذلك إلا بعد تقدیم عرض موجز عن الوقائع، والقانون لا یلزم الزوجة ب      
إلا أن السبب یتمحور عادة في إقرار الزوجة  ؛بالأسباب الشخصیة التي تدفعها إلى طلب الخلع

أنها باتت تبغض زوجها وأن هذه البغضاء قد بلغت بها درجة من الضرر وتخشى معه ألا تقیم 
وتطلب في عریضة دعواها افتداء نفسها من زوجها مقابل رد المهر الذي ساقه حدود االله، 

  .)1(من قانون الأسرة 54إلیها، وتأسس طلبها على نص المادة 

  الإشارة إلى الوثائق والسندات-4

شرط تقدیم نسخة من عقد الزواج مستخرجة من سجلات  على قبول دعوى الخلعیقف       
إلى المحكمة رفقة عریضة افتتاح الدعوى وذلك  الحالة المدنیة الموجودة بالبلدیة، وأن تقدمها

ن لم تقدم هذه النسخة فإن المحكمة تقضي بعدم قبول دعواها،)2(للتأكد من الصفة لدیهما  وإ
تثبت  شهادة طبیة العریضة شهادة عائلیة وكذلك وفي حالة وجود الأبناء ترفق مع، )3(شكلا 

ذا كانت حامل تحدد الشهادة الطبیة مدة الحمل  ،من خلالها أن رحمها خال من أي حمل وإ
  .)4(وذلك لحفظ حقوق الجنین

بعد تحریر العریضة في محرر مكتوب واحتوائها على جمیع البیانات الضروریة یتم       
بالإضافة إلى تقدیم ملف  ضع لدى أمانة ضبط المحكمةوتو  ،نسخها بعدد أطراف الخصوم

ویقوم أمین الضبط فور استلامها بتقییدها في سجل خاص ویطلق علیه بالسجل العام  ،لدعوىا
ن أسماء وألقاب لقضایا الأحوال الشخصیة في بعض المحاكم، تبعا لترتیب ورودها مع بیا

                                                             
  .27السابق، ص أحمد حسام النجار، المرجع _)1(
العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها، وعلى هؤلاء الأطراف ادعاء حق أو مركز قانوني :" تعرف الصفة بأنها_)2(

  .39، صلمرجع السابقزینب شویخة، ا مشار إلیه لدى ."لأنفسهم لكي تقبل دعواهم
  .330، المرجع السابق، صسعد عبد العزیز_)3(
  .28، ص2009الجدید، موفم للنشر، الجزائر،  والإداریةجراءات المدنیة قانون الإعبد السلام ذیب، _)4(
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ط نفس المعلومات على نسخ العریضة جلسة، ثم یسجل أمین الضبالخصوم وتحدید تاریخ أول 
  )1(ویسلمها للمدعیة بغرض تبلیغها

  تبلیغ عریضة افتتاح دعوى الخلع :ثانیا

نسخة من عریضة افتتاح دعوى الخلع، یتم تبلیغها للمدعي علیه عن  على بعد الحصول       
على الأقل بین تاریخ تسلیم ) 20(طریق المحضر القضائي، ویجب مراعاة أجل عشرین یوما 

بالنسبة  أشهر التكلیف بالحضور والیوم المعین لحضور أول جلسة، ویمدد الأجل إلى ثلاثة
وهذا ما نصت علیه ،)2(مة بتبلیغ الشخص المقیم بالخارج وتقوم النیابة العا للمقیمین بالخارج

یوما ) 20(أجل عشرین احترامیجب " :إ في فقرتها الثالثة والرابعة على ما یلي.م.إ.ق16مادة ال
 على الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور والتاریخ المحدد لأول جلسة، ما لم ینص القانون

  .خلاف ذلك على

أشهر، إذا كان الشخص ) 03(یمدد هذا الأجل أمام جمیع الجهات القضائیة إلى ثلاثة      
  ".المكلف بالحضور مقیما بالخارج

 بعد تبلیغ المدعي علیه یحرر المحضر القضائي محضر تبلیغ الجلسة، الذي یمضى      
المحضر من طرف المدعى علیه والمحضر القضائي ویسلمه للمدعیة، ویوم الجلسة تقدم  علیه

  .)3(الأصلي للمحكمة ویوضع في ملف الدعوى

نسخة من عریضة  إیداعالنیابة العامة مباشرة عن طریق أمانة ضبط المحكمة بعد تبلغ       
  .، باعتبارها طرفا في تشكیلة المحكمةافتتاح دعوى الخلع لدیها

العریضة وفقا للشكل  إیداعمشروط قانونا، فیتعین علیها  الزوجة لحقها في الخلع طلب      
المقرر وتبلیغها للطرف الآخر، ولا یقبل طلب الخلع عن طریق طلب مقابل وهذا ما أكدته 

حیث تبین بالفعل من خلال وقائع " :بأنه 12/07/2006المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 
لزوجیة، رجوع المطعون ضدها إلى البیت االدعوى أن الطاعن هو الذي أقام الدعوى من أجل 

                                                             
  .53؛ عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص452، المرجع السابق، صتقیة عبد الفتاح_)1(
  .49زینب شویخة، المرجع السابق، ص  _)2(
  .زینب شویخة، المرجع والموضع نفسه_)3(
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إلا أنها قابلت طلبه بالرفض وطالبت بخلعها مقابل عشرة آلاف دینار على أساس الهجر في 
  .أ .ق 53وعدم الإنفاق التي تدخل ضمن حالات التطلیق المحددة بالمادة  المضجع

مفاده عدم  اجتهادوحیث أنه بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن المحكمة العلیا سارت على 
ذا كانت المطعون ضدها تدعي إضرار أي شخص م وترمي إلى طلب الخلع  أضراران دعواه وإ

  .أن تتخذ ما تراه مناسبا

بل قد ومن ثم یكون القاضي الأول لما استجاب لطلب المطعون ضدها بالخلع بمجرد طلب مقا
  .)1("القانون أضر بالطاعن وخالف

  إجراء الصلح :الفرع الثاني

وتخوفها من عدم قدرتها ترفع الزوجة طلبها إلى القاضي متضمننا بغضها لزوجها عندما       
على القیام بحقوقه الزوجیة، وردت علیه ما دفعه لها من الصداق، وتطلب خلعها من هذا الزوج 
وتخلیصها مما هي علیه، فإن القاضي لا یخلعها بمجرد طلبها هذا بل علیه أن یحاول الصلح 

  .)2(بینهما

وعلیه فإن أول جلسة تحددها المحكمة هي جلسة الصلح، التي تكون سریة ومغلقة       
المدعیة والمدعي علیه أي الزوجان فیحاول و القاضي والكاتب  :یحضرها أربعة أشخاص فقط هم

لا یثبت " :أ التي تنص على أنه.ق49وفقا لمقتضیات المادة ، )3(القاضي الإصلاح بینهما
أشهر ) 3(الطلاق إلا بحكم عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة

  .من تاریخ رفع الدعوى ابتداء

یتعین على القاضي تحریر محضر یبین مساعي ونتائج محاولات الصلح، یوقعه مع       
  ."الضبط والطرفین كاتب

                                                             
، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 12/01/2006، قرار بتاریخ 353851ملف رقم ، )ف.ف(ضد) م.د(قضیة _)1(

  .431، ص 2006الصادر في 
  .124، المرجع السابق، صحسین أحمد فراج_)2(
  .190نعیمة تبودوشت، المرجع السابق، ص _)3(
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قضیة الخلع إلا بعد محاولة الصلح یجریها أنه لا یمكن الفصل في  هذه المادة أكدت      
على ما  الاتفاقعام لا یجوز القاضي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وهذا الإجراء من النظام ال

ذا لم تحترم عدا الحكم بالخلع معیبا ومخالفا  یخالفه، فالجلسة الصلحیة أمر وجوبي وضروري وإ
  .للقانون مما یستلزم نقضه

لیتسنى له عرض  انفرادى كل واحد علجلسة الصلح بسماع الزوجین ضي في یقوم القا      
ثم یستمع إلیهم مجتمعین لمواجهة أقوالهما ومحاولة  ؛آخذ على زوجه بكل طلاقةماله من م

 خلعتقریب مواقفهما، وفیها یحاول القاضي إصلاح ذات البین ویحاول توعیة الزوجین بمساوئ ال
قناعهما بضرورة التفكیر في مصلحة الأسرة كلها، وخاصة في مصلحة الأبناء ، )1(وعواقبه، وإ

ویمكن بناء على طلب الزوجین حضور أحد الأقارب للمشاركة في محاولة الصلح وهذا الطلب 
  .)2(المشترك یعني أن لهذا الشخص مكانة لدى الزوجین قد تساهم في تجاوز الأزمة

في حال غیاب أحد الزوجین عن جلسة الصلح لاستحالة الحضور أو المانع، یمكن       
أنه سماعه في إطار إنابة قضائیة، غیر ندب قاض آخر لللقاضي تأجیلها إلى موعد آخر أو 

أمین الضبط لجلسة دون تقدیم عذر مقبول، یحرر إذا تم تكلیف الزوج شخصیا وغاب عن ا
  .)3(محضرا عن ذلك

للقاضي منح الزوجین مهلة للتفكیر بعد محاولة الصلح الأولى على أن لا تتعدى یمكن       
هذه المحاولات ثلاثة أشهر من رفع الدعوى، ویمكن للقاضي أن یأمر بتدابیر مؤقتة بموجب 
أمر غیر قابل للطعن، ویأخذ عند ذلك بعین الاعتبار ما تم الاتفاق علیه من طرف الزوجین 

لغاء هذه ویمكن للقاضي في هذه ا لى حین صدور الحكم في الموضوع، تعدیل وإ لمرحلة وإ
  .)4(التدابیر في حالة ظهور واقعة جدیدة بموجب أمر غیر قابل للطعن

توصل القاضي من خلال إجراءات الصلح إلى غایته فینتهي الأمر بتصالح الزوجین، إذا       
مع القاضي والزوجین ویودع  وفي هذه الحالة یقوم أمین الضبط بتحریر محضر الصلح یوقعه

                                                             
  .283؛ عبد السلام ذیب، المرجع السابق، ص254، المرجع السابق، صسعد عبد العزیز_) 1(
  .عبد السلام ذیب، المرجع والموضع نفسه_)2(
  .نفسهوالموضع  عبد السلام ذیب، المرجع _)3(
  .284، 283، صنفسهعبد السلام ذیب، المرجع _)4(



الخلع  دعوىالثاني                                                                                        الفصل    

49 

بینهما فبعدها یحرر  الإصلاحیتمكن من  نبأمانة الضبط، وقد یخفق القاضي في مهمته ول
  .)1(محضرا بعدم الصلح، ویخرج القضیة من طور الصلح إلى طور الجلسات العلنیة

یمكن للقاضي في حالة فشل الصلح بین الزوجین، یجوز له لرأب الصدع أن یبادر        
إجراء التحكیم، فیكون مجلسا عائلیا یدعوا إلیه واحد من أهل الزوج والزوجة المقربین ویطلب ب

وأن یحاولا تسویة مشاكلهما بقدر الإمكان ثم یقدمان  ،منهما دراسة الوضعیة العائلیة للزوجین
رین، وهذا ما نصت علیه إلیه تقریر عما قاما به من مجهودات خلال أجل لا یتجاوز الشه

ذا نجح الحكمان في مهمتهما یحرران محضر عن ذلك ویصادق علیه و ، أ.ق56دة الما إ
ذا بدى للقاضي أن المهمة المسندة للحكمین أصبحت  القاضي بموجب أمر غیر قابل للطعن، وإ

  .)2(غیر مجدیة ینهى مهامهما ویعید القضیة إلى الجدول لتستمر القضیة

  المطلب الثاني

  الخلع وطرق الطعن فیھصدور الحكم في دعوى 

تسنى للأطراف یالقضیة إلى المداولات حتى  القاضي یلمحاولات الصلح، یح بعد فشل      
من ذلك التاریخ تصبح القضیة ملك للطرفین فهما اللذان  وابتداءالرد، الدفوع و  تقدیم مذكرات

یتحكمان فیها ویسیرانها، فلا تصبح جاهزة للفصل فیها حتى یصرحا بكل ما لدیهما ویقدما كل 
        ما یثبت ادعائهما، وبعد ذلك یقوم القاضي بالفصل في دعوى الخلع بإصدار حكما فیها

فیه بالطرق القانونیة      اقي الأحكام یتعرض لطعنوهذا الأخیر شأنه شأن ب) الفرع الأول(
  ).الفرع الثاني(

  الخلع في دعوى حكمالصدور  :الفرع الأول

المعتمد علیها قبل أن یصدر القاضي حكمه في دعوى یقوم بمهمة تكییف ومعاینة الوقائع  
  ).ثانیا(       هثم یصدر حكمه القضائي وفقا للتكییف القانوني المتوصل إلی ،)أولا(طبقا للقانون

  تكییف القاضي  لوقائع دعوى الخلع :أولا

                                                             
  .284؛ عبد السلام ذیب، المرجع السابق، ص457عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص_)1(
  .254، المرجع السابق، صسعد عبد العزیز _)2(
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 الإجراءاتالمتضمن قانون  09- 08رقم  صدور القانونأصبح قاضي شؤون الأسرة منذ       
وذلك  الخلعیتمتع بسلطات في مجال التكییف القانوني للوقائع في دعوى  والإداریةالمدنیة 

یعاین القاضي : "فقرتها الأخیرة على ما یليفي التي تنص ،إ.م.إ.ق451بموجب نص المادة 
وفي نفس ". أیضا ویكیف الوقائع المعتمد علیها في طلب الخلع طبقا لأحكام قانون الأسرة

یكیف القاضي الوقائع والتصرفات " :ما یليمن ذات القانون على  29السیاق نصت المادة 
  .الخصوممحل النزاع التكییف القانوني الصحیح، دون التقید بتكییف 

  ".وفقا للقواعد القانونیة المطبقة علیه یفصل في النزاع

أن المشرع الجزائري یؤكد على مسألة التكییف وبالتالي  من خلال هذین النصین نستنتج      
لا أصبح  لا یجب على القاضي أن یتنازل عنها لأطراف الخصومة، ولا یتقید بتكییفهم وإ

ن كان الحكم الخصوم هم من ینشئون الحكم القضائي ، فالتكییف لیس من عمل الخصوم وإ
  .)1(یتضمن الوقائع التي جاءوا بها

عندما یؤسسون الدعاوى على نصوص وأحكام قانونیة معینة، فهم في حقیقة الأمر یأملون       
فقط في الحصول على حكم بما یریدونه، لذا یبقى الأمر ینحصر في مجرد الأمل ولا یتعدى 

ثباتها ولا تتعدى إلى مجال القانون إلى إنشاء الحكم  وبناءه، فدورهم یتوقف عند حدود الوقائع وإ
  .)2(أبدا

إذ یفترض في القاضي  ؛أما القاضي فهو صاحب الولایة القضائیة وصاحب الاختصاص       
العلم فهو الذي یعلم بالقانون جیدا وهو الذي یقع على عاتقه تطبیق القانون، ولكن لا ینبغي 
معه تجاهل طلبات الخصوم والخروج عن الوقائع التي جاءوا بها بالزیادة أو النقصان أو حتى 

عطاء الوصف القانوني السلیم  ،الافتراضب بل من مهامه إزاءها هو فحصها وتقدیرها وتكییفها وإ

                                                             
نور الدین لمطاعي، سلطة قاضي شؤون الأسرة في التكییف القانوني للوقائع، مقال منشور في المجلة الجزائریة للعلوم _)1(

،        346 -227ص ، ص2012العدد الثالث، الصادر في سبتمبر  جامعة الجزائر، القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق،
)234 ،235(.  
  .335السابق، ص ي، المرجعطاعنور الدین لم_)2(
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 وهذا هو ،لإخراج إرادة القانون إلى الوجود من خلال الحكم القضائي الفاصل في النزاع القائم
  .)1(لب وجوهر الحكم القضائي

عطائها عندما ترفع الزوجة دعوى الخلع یتعین على القاضي         إعادة تكییف الوقائع وإ
نما من صمیم اختصاص الوصف القانوني الصحیح والذي هو  لیس من اختصاصها وإ

  .)2(القاضي، بتبیان القواعد القانونیة المطبقة على وقائع النزاع

لع بدلا من یق مؤسسة على دعوى الخلع، فیقضي بالخقاضي أن دعوى التطلى الأر إذا       
بنى على أسباب ذاتیة یصعب إثباتها في حین یالتطلیق لأن الأمر یختلف بینهما، لأن الخلع 

ذا رأى أن دعوى الخلع مؤسسة على أسباب الإثباتبنى على أسباب مادیة موجبة یالتطلیق  ، وإ
أ قضى بالتطلیق بدلا من الخلع لأن التكییف الذي .ق53المادة طلیق المنصوص علیها في الت

ضي عن یل خروج القاید القاضي بتكییفه وهذا لا یعد من قبأتت به المدعیة غیر صحیح، فیتق
  .)3(لأنه لم یعدل في وقائع الدعوى ؛یل الحكم بما لم یطلبه الخصومحیاده كما أنه لا یعد من قب

  لخلع وفقا لتكییف القاضيا في دعوى حكمالر صدو :ثانیا

بعدما ینتهي قاضي شؤون الأسرة من عملیة التكییف الصحیح لوقائع دعوى الخلع وذلك       
عن طریق إسقاط القاعدة القانونیة المناسبة على الوقائع، یفصل في النزاع وفقا لهذه القاعدة 

ووفقا لذلك یصدر القاضي  .لقانونیة المطبقة والتي توصل إلیها وبذلك تتحقق الحمایة القضائیةا
حكمه بالطلاق بواسطة الخلع، بعدما طلبت الزوجة تطلیقها من زوجها مقابل مبلغ مالي تخلع 

الخلع إن لم یطالب بدل في  لزوجبه نفسها منه، وعلیه أن یذكر مبلغ الخلع أو أن یحفظ حق ا
  .)4(به

تي یجب أن یتضمنها الحكم حكم التطلیق بواسطة الخلع جملة من الشروط الفي  یشترط      
لا كان عرضة للطعن   الجمهوریة:" فالحكم یجب أن یتضمن التعبیر التالي ،بالنقضوإ

إذ أن هذه العبارة من النظام العام لأن " باسم الشعب الجزائري الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة
                                                             

  .نور الدین لمطاعي، المرجع والموضع نفسه _)1(
  .ي، المرجع والموضع نفسهطاعنور الدین لم_)2(

  .336ي، المرجع نفسه، ص طاعنور الدین لم _)3(
  .212نعیمة تبودوشت، المرجع السابق، ص _)4(
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وهو ما یستفاد من  ؛أخرىمن جهة للأحكام الأمر یتعلق بسیادة الدولة من جهة والرقابة الشعبیة 
  .)1("باسم الشعب الجزائري" عبارة 

اسم كاتب أي اسم القاضي الذي ترأس الجلسة و یجب أن یتضمن الحكم تشكیلة المحكمة       
ویتضمن الحكم أربعة  ،لأطراف وعناوینهم وصفاتهموكذلك أسماء االضبط الذي حضر الجلسة 

 والحكم، )2(الحیثیات أي تسبیب المحكمة ومنطوق الحكمو  بیان الوقائعو  الدیباجة: وهي عناصر
ذا حصل مانع لأحدهما كالوفاة  لابد أن یكون مؤرخا وموقعا من طرف القاضي والكاتب، وإ

أما  ،فإن رئیس المجلس التابع للمحكمة یصدر الحكم أمرا بتعیین قاضي آخر لإمضائه ،مثلا
  .)3(وم بإمضائهإذا كان الكاتب فإن رئیس كتاب الضبط هو الذي یق

  : حكم الذي یصدر في مسائل الخلع إلى قسمینینقسم ال       

 ویذكر فیه أسماء المطلقین في منطوق الحكم مع أمر ؛قسم خاص بالخلع في حد ذاته       
ا وكذلك على عقد زواجهما الطلاق بالخلع على شهادة میلادهمبتسجیل  ضابط الحالة المدنیة

السجلات المخصصة لهذا الغرض على مستوى البلدیات، وفقا لما یوضحه المدنیة في  بالحالة
تسجل " :أ .من ق 49قانون الحالة المدنیة وكذلك وفقا لما نصت علیه الفقرة الأخیرة من المادة 

وهذا خلافا لما كان علیه ، "وجوبا في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامةأحكام الطلاق 
جدید، إذ كان الأطراف هم الذین یسعیان إلى تسجیل الحكم بالحالة الأمر قبل التعدیل ال

  . )4(المدنیة

فهو خاص بالجوانب المادیة المرتبطة بالخلع والتي یسمیها الكثیرون  ؛أما القسم الثاني      
  .بتوابع فك العصمة الزوجیة، وهي التي سوف تكون محل دراستنا في المبحث الثاني

                                                             
  .429عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص _)1(
  .216السابق، صنعیمة تبودوشت، المرجع _)2(
  .217نعیمة تبودوشت، المرجع السابق، ص _)3(
الجزائر،  ،ةهوم ؛ یوسف دلاندة، دلیل المتقاضي في مادة شؤون الأسرة، دار429عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص_)4(

  .78، ص2007
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الصادرة بالطلاق، فالمعروف أن الأحكام ثلاثة أنواع  للأحكامأما بالنسبة لطبیعة القانونیة       
ومنه فحكم الطلاق بالخلع حكم منشأ لمراكز قانونیة  ؛أحكام كاشفة، أحكام منشئة وأحكام ملزمة

  .)1(كما أنه ملزم للزوجة التي تلتزم بدفع مقابل الخلع ،جدیدة

  الخلع دعوى في حكمطرق الطعن  :الفرع الثاني

تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطلیق " :على ما یليأ.ق57المادة تنص       
  .ستئناف فیما عدا جوانبها المادیةوالخلع غیر قابلة للا

  ".تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف

وقبل التعدیل نصت على عدم حكم الخلع غیر قابل للاستئناف إلا في شقه المادي،       
وعلیه ، صیص على أحكام الخلع والتطلیقنجواز استئناف الأحكام الناطقة بالطلاق دون الت

فحكم الخلع قابل للطعن بطرق الطعن غیر العادیة لأن الحكم یصدر ابتدائیا ونهائیا، وهذا النوع 
للالتماس أو الطعن من الأحكام یكون غیر قابل للاستئناف، مما یستلزم أن یكون قابلا 

  .بالنقض

یكون قابلا للطعن  ،بتدائیاأما الحكم الخاص بالجوانب المادیة فإن الحكم یصدر ا       
  .وطرق الطعن غیر العادیة كالطعن بالنقض ،من استئناف ومعارضة العادیة بالطرق

) أولا(الخاص بالجوانب المادیةوعلیه سوف نتناول طرق الطعن العادیة بالنسبة للشق       
بعدها نتطرق لطرق الطعن غیر العادیة بالنسبة لحكم الخلع في حد ذاته وتوابعه المالیة أیضا و 
  ).ثانیا(

  

  

  طرق الطعن العادیة :أولا

  الطعن بالمعارضة  -  أ

                                                             
  .217شت، المرجع السابق، صو نعیمة تبود_)1(
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رضة هي طریق طعن عادیة فتحها المشرع للمطالبة بمراجعة الحكم الذي صدر في االمع      
فتوجه ضد الحكم ، یرجع الحكم أمام الجهة القضائیة التي فصلت فیه أول مرةو  ،الخصمغیاب 

هو ذلك الحكم الذي یصدر في غیاب المدعى علیه أو محامیه رغم صحة الصادر غیابیا و 
 .)1(تضرر من الحكمرض في الحكم من تغیب عن الحضور و فیعایف بالحضور، التكل

ا یستفاد ذلك مو فقط ون بالنسبة للجوانب المادیة كتبالمعارضة و ام الخلع الطعن أحك تقبل       
في الحكم القاضي لذلك یمكن القول بأنه یمكن المعارضة و  ،أ .من ق 57من نص المادة 
 .إ .من ق 331لى إ 327ذلك وفقا للإجراءات المنصوص علیها في المواد من بالخلع غیابیا و 

تكون الخصم و  تبلغ رسمیا إلىفتتاح الدعوى و افترفع المعارضة في شكل عریضة ، إ. م
ذلك خلال أجل و  ،ن الحكم المطعون فیهبنسخة م مصحوبة تحت طائلة عدم قابلیتها شكلا

 .)2(اشهر بعد تبلیغها تبلیغا صحیحا یراقبه القاضي وجوب

ام الواجبة باستثناء الأحك، الطعن بالمعارضة تنفیذ الحكم طیلة أجل المعارضةیوقف       
عند طلبه في جمیع الحالات التي  بالنفاذ المعجل رغم المعارضةفیؤمر التنفیذ بقوة القانون 

أو في مادة  كم سابق حاز قوة الشيء المقضي به،أو ح ،یحكم فیها بناء على عقد رسمي
ویصبح الحكم المعارض فیه كأن لم  أو منح مسكن الزوجیة لمن أسندت له الحضانة ،النفقة
مشمولا بالنفاذ المعجل، ویفصل القاضي من جدید في الخصومة من حیث الوقائع  یكن

  .)3(والقانون

  الطعن بالاستئناف  - ب

یعرض على و  ،عن المحكمة أو إلغاء الحكم الصادر ،الاستئناف إلى مراجعةیهدف        
أخطاء في تقدیر وب الأحكام من مخالفات للقانون و المجلس القضائي إذ یسمح بتدارك ما یش

الأخطاء القانونیة التي قد یقع فیها القاضي  لتصحیح بالنظر في الخصومة للمرة الثانیة الوقائع،
  .)4(الابتدائي

                                                             
  .221ص  ،المرجع السابق، عبد السلام ذیب_)1(

.222 صنفسه، المرجع ، عبد السلام ذیب_) 2) 
.223، 222ص  ،المرجع نفسه، عبد السلام ذیب_ ) 3) 
.224ص  ،المرجع نفسه، عبد السلام ذیب_)  4) 
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في جوانبه المادیة  اما عد لا یقبل الاستئناف،و نهائیا حكم الخلع ابتدائیا و یصدر        
المادیة للخلع فما علیه إلا ممارسة حقه یرضي أحد الخصوم بأحد الأحكام لم فإذا المتصلة به، 

المنصوص علیها من ة التي تحكمه و الشكلییدا في ذلك بالقواعد الموضوعیة و في الاستئناف مق
وقع التبلیغ شخصیا  یرفع الاستئناف خلال أجل شهر إذاو ، إ. م .إ .ق 347لى إ 332المواد 

القانون الجدید بین هكذا فقد میز و  ار،المخترین إذا تم في الموطن الحقیقي أو في أجل شهو 
منح من لم یبلغ رسمیا منح أجلا إضافیا و حالة التبلیغ الصحیح، و  الشخصيحالة التبلیغ 

  .)1(لممارسة حقه في الطعن

ضوع النزاع القائم بین الزوجین عرضا لمو  ینالزوج أحد یتضمن الطعن المقدم من طرف      
 اب الدافعة إلى طعن هذا الحكمكذلك الأسبو  المحكمة،مت به بالحكم الذي حكترفق العریضة و 
  .)2(تودع لدى مكتب الضبط بالمجلس القضائيو 

معجل ذ الجل الممنوح ما عدا في حالة النفایوقف الاستئناف تنفیذ الحكم خلال الأ      
أو إذ یسمح بإعادة النظر في الدعوى من جدید لتدارك ما یكون قد وقع من إغفال  ؛للأحكام
  .)3(یمنع قبول الطلبات الجدیدة في مرحلة الاستئنافو  سهو،

  عادیةالطرق الطعن غیر : ثانیا

، بالإضافة إلى الحكم بطرق الطعن غیر العادیة في حد ذاته الخلعحكم یمكن الطعن في       
  :وهي كما یلي التي سوف یتم التطرق إلیهاو  المتضمن الآثار المالیة

 

 

 .لطعن بالنقضا  -  أ

 غیر العادیة الأخرىیحظى الطعن بالنقض بمركز خاص ضمن طرق الطعن العادیة و       
لخصومة ا دیله، فالمحكمة العلیا لا تتناوللا إلى تعلمراجعة الحكم و الطعن بالنقض لا یهدف ف

                                                             
  .229ص ، المرجع نفسه، عبد السلام ذیب_)1(
  .145ص ، المرجع السابق، عمر زودة _) 2(
 .232، 231ص  ، المرجع السابق ،عبد السلام ذیب_) 3(
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قاضي الموضوع لكنها تقتصر على معاینة ما قضى به ملها من حیث الوقائع والقانون و في مج
راقب الحل الذي أعطاه للنزاع على ضوء أوجه الطعن التي یثیرها تدون الحلول محله، و 

  .)1(الطاعن أو التي تثیرها تلقائیا للقول إذا كان ما تقضي به مطابق للقانون

و القرارات الصادرة من أ ،ن المحاكمعالنهائیة الصادرة  امالأحكیطعن بهذه الطریقة في       
تكون قابلة " :على ما یلي إ التي تنص .م .إ .ق 349ذلك طبقا للأحكام المادة و  ،المجالس

عن  الصادر في أخر درجةرارات الفاصلة في موضوع النزاع و القو  الأحكامللطعن بالنقض، 
 ."المجالس القضائیةو المحاكم 

الابتدائیة تصدر عن المحكمة النهائیة التي الابتدائیة و  الأحكاممن  حكم الخلع یعتبر      
ن أحكام إعلیه فحكام الخلع غیر قابلة للاستئناف، و ذكرت أن أ فقد أ.ق57بالرجوع للمادة و 

رفع الطعن بالنقض یو ، الخلع قابلة للطعن بالنقض ما دام لم یوجد نص صریح یمنع ذلك
ثائق المنصوص علیها في مادة إرفاقها تحت طائلة البطلان بالو یجب بموجب عریضة، و 

  :المتمثلة في إ و .م.إ.ق566

 .مطابقة لأصل الحكم محل الطعن مرفقة بمحاضر التبلیغ الرسمي إن وجدت نسخة -

 .نسخة من الحكم المؤید أو الملغى بالقرار محل الطعن -

 .ات عریضة الطعنالوثائق المشار إلیها في مرفق -

وصل دفع الرسوم القضائیة لدى أمین الضبط الرئیسي لدى المحكمة العلیا أو المجلس  -
 .القضائي

 . لى المطعون ضدهللتصریح أو لعریضة الطعن بالنقض إالتبلیغ الرسمي من محاضر  نسخة-

      ختم الو التوقیع الشخصي  طائلة البطلان،یجب أن تتضمن عریضة الطعن تحت  
  .)2(المعتمد لدى المحكمة العلیاو  للمحامي نيالعنوان المهو 

إلا إذا كان مؤسسا على إحدى یكون الطعن بالنقض مقبولا أمام المحكمة العلیا لا      
الحالات المنصوص علیها حصرا أو المعروفة بأوجه النقض، كأن یقضي قاضي الموضوع 

                                                             
  .235ص  ، المرجع نفسه ،السلام ذیب عبد_) 1(
  .251ص ، المرجع السابق، زینب شویخة_) 2( 
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بالطلاق خلعا دون القیام بإجراء محاولة الصلح بین الطرفین فیكون بقضائه هذا قد أخطأ في 
كییف الوقائع في ت تطبیق القانون، وكذلك یكون الحكم قابلا للطعن بالنقض إذا أخطأ القاضي

لم یقم بالتكییف أصلا، وكذلك إذا لم یتضمن حكم الخلع الشروط الواجب توافرها لصدوره، أو 
  .  )1(كم منها كان عرضة للطعن بالنقضحأو إذا لم یتضمن تشكیلة المحكمة فإذا خلا ال

 )إ.م.إ.ق354المادة (یرفع الطعن بالنقض في أجل شهرین من تاریخ التبلیغ الشخصي       
 المادة (-صيشخغیر حیح و صتبلیغ -ار المخت التبلیغ للموطن الحقیقي أو إذا تم ثلاثة أشهرو 

 م .إ .ق 404المادة (تضاف مهلة الشهرین بالنسبة للمقیمین خارج الوطنو  ،)إ .م .إ .ق 354
ذا صدر الحكم غیابیا لا تنطلق الآجال و ،)2()إ. عنى ذلك أن مو  ،لمعارضةاإلا بعد انقضاء أجل إ

  .)3(ستفید من إضافة أجل المعارضة إلى أجل الطعن بالنقضغیابیا ضده ی صدر الحكممن 

ترتب على رفض الطعن بالنقض عدم قابلیة وی ،تنفیذ حكم الخلع الطعن بالنقض لا یوقف      
  .إعادة النظر التماس أو الحكم المراد نقضه للطعن فیه من جدید سواء بالنقض

  إعادة النظر التماس -ب

المحكوم علیه بمقتضاه  یرجع ،لنظر طریق غیر عاد للطعنعد الطعن بالتماس إعادة ای      
 فیه، للالتماس منه تعدیل حكمه الذي یزعم أنه صدر خطأ ،ام القاضي الذي فصل في النزاعأم
عة مراجالنظر إلى فصل التماس إعادة ی" :ما یلى على إ.م.إ.ق390المادة  ت علیهنصهذا ما و 

 ،لقوة الشيء المقضي بهالحائز و  القرار الفاصل في الموضوعأو الحكم أو  ستعجاليالاالأمر 
  ."القانونصل فیه من جدید من حیث الوقائع و ذلك للفو 

 القابلة للمعارضة أوالأحكام النهائیة غیر  یجوز ضد النظر لتماس إعادةیجوز ا      
المجالس القضائیة الفاصلة في الصادرة عن المحاكم و  القراراتو  الأحكامیجوز في و  ،لاستئنافل
هذه الأحكام یجب أن تكون حائزة لقوة الشيء ، و أیضا ستعجالیةالافي المادة موضوع، و ال

  .)4(المقضي فیه
                                                             

.500؛ عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص393نعیمة تبودوشت، المرجع السابق، ص _)  1) 
  .241ص ، المرجع السابق، عبد السلام ذیب _ )2( 
  .عبد السلام ذیب، المرجع  والموضع نفسه _)3( 
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یقوم بافتتاح هذا الطعن أحد أفراد الخصومة أو و  لجهة مصدرة الحكم المطعون فیه،یرفع أمام ا
لا یجوز ": تنص على ما یليالتیإ.م.إ.ق391طبقا لنص المادة ،)1(من تم استدعاؤهم قانونا فیها 
أو الأمر أو تم استدعاؤه ممن كان طرف في الحكم أو القرار  تقدیم التماس إعادة النظر إلا

  ."قانونا

نه یمكن أن یرفع التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بأ من خلال كل ما سبق یتبین      
، في حین الحكم المتضمن الآثار المالیة للخلع لا مادام أنه لا یوجد نص یمنع ذلكبالخلع، 

  . ضةر والمعا بالاستئنافیكون قابلا للالتماس؛ لأنه یقبل الطعن فیه 

  : وهماالتماس إعادة النظر فیهاإ الحالتین اللتین یمكن تقدیم .م.إ.ق392حددت المادة 

رها بعد بني الحكم على شهادة شهود أو وثائق اعترف بتزویرها أو ثبت قضائیا تزوی إذا- 
 .قوة الشيء المقضي بهصدور ذلك الحكم أو حیازته 

ضي به على أوراق حاسمة في الدعوى إذا اكتشف بعد صدور الحكم الحائز لقوة الشيء المق - 
نى یب وعلیه.                                        حد الخصوملدى أمدا كانت محتجزة ع

الأسباب بعد  ویشترط اكتشاف هذه أسباب محددة على سبیل الحصر النظر على التماس إعادة
ام الخصم الذي اكتشفها قبل ذلك حتى یقطع الطریق أملمقضي فیه، و ا حیازة الحكم لقوة الشيء

  .)2(قضينالعادیة ت ترك آجال الطعن بالطرقذلك و 

فع التماس إعادة النظر في أجل یر :" عاد الالتماس على أنهیإ م.م.إ.ق393حددت المادة       
تاریخ اكتشاف  شهرین یبدأ سریانه من تاریخ ثبوت تزویر شهادة الشاهد أو ثبوت التزویر أو

  ."الوثیقة المحتجزة 

یقة      أو من تاریخ ثبوت التزویر في الوثعلیه فأجل الالتماس هو شهرین یبدأ سریانها و       
یرفع الالتماس أمام ، و )3(و من تاریخ اكتشاف الوثیقة المحتجزةثبوت تزویر شهادة الشهود أ

                                                             
  .261، 260ص نفسه، المرجع  ،ةزینب شویخ_)1(

  .260، 259ص ، المرجع السابق، عبد السلام ذیب_)2(  
  .261ص ، المرجع السابق، زینب شویخة _)3(
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للأشكال المقررة لرفع الدعوى وعلیه فإجراءات وقفا  ،الجهة التي أصدرت الحكم الملتمس فیه
  :الطریق للطعن تكون وفقا لما یلي افتتاح هذا

 )إ .م.إ.ق394المادة (عوى العادیة ات الدإجراء وفق یرفع -

 )إ .م.إ.ق 394المادة(في الدعوى الأصلیة یجب استدعاء كل الخصوم  -

ة لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة یجب إرفاق عریضة الالتماس بوصل إیداع كفال -
 .إ .م.إ.ق397المنصوص علیها في المادة 

رتبط به من أن تقتصر مراجعة الحكم أو القرار أو الأمر على مقتضیاته أو ما ا یجب      
إلا نقاط الحكم  إعادة النظر،المراجعة في التماس  لا تمسو ، )1(إ .م.إ.ق395المادة مقتضیات 
لا تمتد إلى باقي نقاط الحكم إلا إذا وجدت مقتضیات أخرى الالتماس، و نها بشأالتي رفع 

كم الفاصل في الالتماس لا یمكن أن یكون بالتالي فالحو  ،النقاط محل المراجعةتبطة بهذه مر 
  .)2(بباقي طرق الطعن المقررة قانونا یبقى قابلا للطعن و  الالتماس،بمحل طعن جدید 

  

  

  

  

  المبحث الثاني                                        

  الحكم في دعوى الخلعالمترتبة عن  الآثار

یترتب على أي نوع من الفرقة سواء كانت طلاق بالإرادة المنفردة للزوج أو التطلیق بأمر        
آثارا قانونیة وشرعیة ، أقرتها كل من الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة  من القاضي أو الخلع

والأبناء الجزائري من خلال عدة نصوص قانونیة، وذلك من أجل حمایة حقوق الزوجة المطلقة 

                                                             
.263، 262، ص المرجع السابق زینب شویخة، _) 1) 
.261عبد السلام ذیب، المرجع السابق، ص  _) 2) 
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المشتركین بین المطلقین، وهذه الآثار بعضها متعلق بالنظام العام ویقضي القاضي بها من 
ء نفسه والمتمثلة في الحضانة نفقة المحضون وسكناه، أما باقي الآثار والمتمثلة في العدة اتلق

ة الطرفین ونفقة الإهمال والنزاع في متاع البیت فهي غیر متعلقة بالنظام العام، وتخضع لإراد
علیه من طرف  الاتفاقلذلك والقضاء بما تم  الاستجابةبحسب ما تراضیا علیه وعلى القاضي 

  .الزوجین

آثار خاصة ینفرد بها الحكم : وهيآثار الخلع في نوعین من الآثار یمكن أن نجمل        
المطلب (ة وآثار عامة یشترك فیها مع باقي صور فك الرابطة الزوجی ،)المطلب الأول(بالخلع 
  ).الثاني

  المطلب الأول

  لخلعالمترتبة عن الحكم في دعوى ا  الآثار الخاصة

خاصة ینفرد بها دون غیره من طرق فك  ب على وقوع الخلع مستوفیا أركانه آثاراتیتر       
واستحقاق  ،)الفرع الأول(في وقوع الفرقة بین الزوجین  هذه الآثار تتمثلو  الرابطة الزوجیة،

  ،)الفرع الثاني(الزوج لبدل الخلع 

  وقوع الفرقة بین الزوجین: الفرع الأول

  : ثلاثة أقوال اختلف الفقهاء في نوع الفرقة إذا تم الخلع إلى      

وهو رأي الحنفیة والمالكیة والشافعیة في قول والحنابلة في روایة أنه طلاق بائن : القول الأول
  :واستدلوا بالآتي

اقبل الحدیقة وطلقها ( :روي من حدیث ابن عباس أنه علیه السلام قال لثابت بن قیس بما .1
 .وكان ذلك دالا على أن الخلع طلاق) تطلیقه

لأن الفرقة التي یملك الزوج ایقاعها  إن الخلع فرقة بعوض حاصلة من قبل الزوج فتكون طلاق .2
 . )1(هي الطلاق دون الفسخ

                                                             
  .236؛ عبد االله مبروك النجار، المرجع السابق، ص 409 ،408نین بدران، المرجع السابق، ص یالع أبوبدران _)1(
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قول بن هو فسخ و مد بن حنبل والشافعي في أحد قوله أنه وهو روایة عن أح: القول الثاني
  :والسلام واستدلوا بالآتيالصلاة عباس وعثمان وأحمد وداود وهم  صحابة رسول االله علیه 

"" قوله تعالىاستندوا إلى  - ")1( قالوا إن االله سبحانه ذكر أن الطلاق مرتان ثم ذكر

":بقوله تعالىالخلع         "
 :بقولهثم ذكر الطلاق الثالث ؛ )2(

"    ")3(،  فلو كان الخلع طلاقا تطلیقتان والخلع وتطلیقة بعدها، فذكر االله
، لأنها فرقة خلت من صریح الطلاق فكانت فسخا كسائر لازداد عدد الطلقات على ثلاث

 .)4(الفسوخ

زوجة  إن عدة المخالعة قرء واحد، أما المعتدة من طلاق فعدتها ثلاث قروء، فقد أمر الرسول -
أن امرأة ثابت بن قیس اختلعت من زوجها : (، فعن ابن عباسد حیضهثابت بن قیس بأن تعت

فلو كانت المخالعة طلاقا لاعتدت كما تعتد المطلقة بثلاث ، )5()فأمرها الرسول أن تعتد بحیضة
  .)6(حیضات

إلى اعتبار الخلع طلاقا رجعیا، فیقول ابن حزم أن ذهب رأي من الظاهریة : القول الثالث
ارجعة فیه، هو الطلاق الثلاث أو قبل الدخول فقط وما سواه فهو طلاق  الطلاق البائن الذي ل

  .)7(رجعي

على نوع فرقة الخلع لورود نص وحید بخصوص الخلع  قانون الأسرة الجزائري لم ینص      
فقد خص  ،وعلیه سوف نحاول تبیان موقفه من خلال عنونة أبواب وفصول قانون الأسرة

المشرع الجزائري الفصل الثاني من الباب الأول بعنوان النكاح الفاسد والباطل وذلك من المادة 
إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق منه أنه  34و 33منه، فنصت المادة  35إلى غایة  32

                                                             
  .229سورة البقرة، الآیة  -)2( 

.229سورة البقرة، الآیة _)  2) 
.230سورة البقرة، الآیة_)  3) 

  .236االله مبروك النجار، المرجع السابق، ص  ؛عبد408العینین، المرجع نفسه، ص  أبوبدران _)4(
  .266رواه أبو داود والترمذي، أشار إلیه محمد بن على بن محمد الشوكاني، المرجع السابق، ض  - )6(
  .133بختة بلبولة، المرجع السابق، ص  - )7(
  .521عمر زودة، المرجع السابق، ص - )1(
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أو ولي في حالة وجوبه یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه، وكل زواج بإحدى المحرمات یفسخ 
  .قبل الدخول وبعده

الطلاق في الباب الثاني تحت عنوان انحلال الزواج ثم عنون الفصل الأول  ورد      
) أ.ق 54(مكرر منه، ونجد إن مادة الخلع  57إلى غایة  48والذي تضمن المادة " بالطلاق"

ومن خلال الترتیب الذي أورده المشرع الجزائري في قانون ، موجودة في الخانة الخاصة بالطلاق
  .فسخ ولیس رع للرأي القائل بأن الخلع طلاقالأسرة یؤكد تبني المش

على أن  22/04/1985في  المحكمة العلیا عن الصادرفي هذا السیاق القرار  یؤكد      
خلع ومنه لك یعتبر اتفاق على مبدأ الطلاق بالباعتبار أن ذ: "...الخلع طلاق حیث جاء فیه

  .)1(..."یتعین على القاضي تقدیر قیمة الخلع ثم الحكم بالطلاق

، أو وقع ...أما الطلاق البائن: "...ما یلي 10/02/1986جاء في القرار الصادر في       
  بناء 

  . )2(..."على عوض تدفعه الزوجة لزوجها

لأن  ؛وهو ما قال به الفقهاء بینونة صغرى، أن الخلع طلاق بائنین من خلال القرار  یتبین      
المقصود منه أن تملك المرأة أمرها، وتمنع الزوج من مراجعتها إلا برضاها وعقد ومهر 

  . )3(جدیدین

  استحقاق الزوج لبدل الخلع: الفرع الثاني

ن الواقع منه وتلتزم الزوجة بأداء أخذ العوض عن الطلاق البائ الخلعوقع إذا  للزوج یجوز      
من وجهة نظر لع في حالتین لك بدل الخذالزوج ب ، فیستحقفي نظیر خلاصها منه البدل

  : هماجمهور الفقهاء 

  الخلع بسبب كراھیة الزوجة البقاء مع زوجھا :أولا
                                                             

  .68نبیل صقر، المرجع السابق، ص  ،حمد لعورلدى أ ، مشار إلیه22/04/1985قرار  36709ملف رقم _)1(
، المرجع المجلة القضائیة 115، صالأول الشخصیة، العدد الأحوال، غرفة 10/02/1986، مؤرخ في 39463قرار رقم _)3(

  .403عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص مشار إلیه لدى عن طریق شركة كلیك لخدمات الحاسوب قرارات المحكمة العلیا،
  .135حسین طاهري، المرجع السابق، ص_)3(
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إذا كرهت الزوجة البقاء مع زوجها قد یكون دون إیذاء یقع منه علیها، أو إضرار یلحقها       
لزوجها، ویجوز للزوج أن یأخذ دي نفسها بمال تقدمه ن تفتأنبه في هذه الحالة یجوز لها من جا

  .)1(هذا الفداء في نظیر طلاقها، ولا إثم علیه في هذه الحالة

إذا وقع الخلع جراء إضرار الزوج بزوجته ف ،دي نفسهاتأما إذا عظل الزوج زوجته لتف      
  :لإجبارها على دفع العوض، فقد اختلف الفقهاء فیه على مذهبین

  المذھب الأول

العلماء جمهور هذا ما ذهب إلیه الشافعیة والمالكیة والحنابلة و  العوض مردودالخلع باطل و 
" :تعالىلقولهاستنادا  وذلك                ")2(. وقوله

:"سبحانه             )3( ،  

:"وقوله تعالى     ")4( لأنه عوض أكرهن على بذله بغیر حق فلم ، و
  .)5(ع بخلعه لها طلقة رجعیة بغیر عوضیقستحق، و ی

زوجها أن إن المفتدیة التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم ": یقول الإمام مالك في الموطأ      
علم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد علیها مالها، فالخلع إن كان جائزا أضربها وضیق علیها، و 

لا تضطر إلیه بواسطة التضییق علیه ألایشترط فیه عدم الإضرار بالزوجة و ف ، اعتبر متعسفا وإ
  .)6("زوجهالعدم أخذ المال الذي قدمته الزوجة وكان جزاء ذلك نفاذ الطلاق و 

  الثاني المذھب - 

ض لازم، وهو آثم لأنه یحرم علیه أن و ح، والخلع واقع والعأن العقد صحی ىذهب الحنیفة إل

                                                             
  .68حمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص أ_)1(
 .19یة الآسورة النساء، _)2(
 .229سورة البقرة، الآیة _)3(

 .231سورة البقرة، الآیة _ )4(

جابر عبد الهادي اصي، برمضان علي السید الشرن؛ 47ص  ار الهلفي، المرجع السابق،غفجمال عبد الوهاب عبد ال_)5(
 .523ص  السالم الشافعي، المرجع السابق،

 .121محمد ریاض، المرجع السابق، ص _ )6(
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قوله ل، )1(وهو مضار لهادیانة  مما أعطاها شیئا یأخذ
:"تعالى

                        

                          )2(.  

، فإن الخلع یقع صحیحا والعوض فیه زوجیه الزوج الخلع بسبب عظلإذا كان ى الحنفیة یر  
مام العوض مردود ومضى علیه الطلاق، وقال الإبأن مالك وقال الإمام  ،لازم والزوج یكون آثما

  .)3(مردود، ونفس الرأي قال به الإمام الحنبلي الشافعي الخلع باطل والعوض

  الشقاق بین الزوجین سب بالخلع  :نیاثا

 أن حدود االله بینهما فیجوز للمرأة ةإقامالشقاق بین الزوجین خوفهما من عدم  ترتب عن اإذ    
ذا لم یكن هناك شقاق أما إالخلع،  یأخذ من هذا المال مقابل ننفسها ویجوز للزوج أتفتدي 

كراهیة الخلع، وهناك رأي أخر یقول بتحریم المخالعة في ببینهما واتفقا على الخلع قال رأي 
  .)4(أما جمهور الفقهاء فأجازوا الخلع رغم وفاق الزوجین ،حالة الوفاق بین الزوجین

  :أما بالنسبة للحقوق الثابتة للزوجین  فقد اختلف الفقهاء حول سقوطها على رأیین -

ثابت للزوجین وقت العقد  مالي یرى الإمام أبو حنیفة أنه إذا ثبت الخلع سقط كل حق       
ویسقط ما  لصداقاعنده متجمد النفقة ومؤخر  سقطبمقتضى الزواج الذي حصل منه الخلع، فی

وحجته أن لفظ الخلع أو المبارأة یدلان على  ،قدمه إلیها من نفقة معجلة ولم تمضي مدتها
  .)5(الانفصال والانخلاع التام من كل حقوق مالیة كانت ثابتة بالزواج

                                                             
 .523ي، جابر عبد الهادي السالم الشافعي، المرجع السابق، ص صرمضان علي السید الشرنبا_)1(
 .21، 20یة الآسورة النساء، _)2(
 .71، 70، ص السابقأحمد نصر الجندي، المرجع  _) 1(
  .73؛ أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص399بدران أبو العینین بدران، المرجع السابق، ص _)2(
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لأحدهما على الآخر، لا تسقط  كثمن مبیع وكدین ما الحقوق التي لا تتعلق بالزواجأ      
فالزوج لا یبرأ من  ، لى الحقوق التي تنشأ بعد حدوث الخلع كنفقة العدةالحكم یطبق عونفس 

  .هذه النفقة إلا إذا نص علیها صراحة بأنها بدلا للخلع فتسقط به

إسقاطه  ىالحقوق إلا ما اتفق عل شيء من أن الخلع لا یسقط ذهب جمهور الفقهاء إلى      
الحقوق لا تسقط ألا بما دل على إسقاطها قطعا، ولیس في  ودلیلهم في ذلك أن ،كبدل للخلع

من الجانبین، والمعاوضات لا أثر  الخلع معاوضة ى إسقاط الحقوق الثابتة لأنالخلع دلالة عل
  .)1(لها في غیر ما تراضي علیه الطرفان

وعلیه فالمشرع الجزائري لم یورد نصوص بشأن آثار الخلع الخاصة مما یوجب الأخذ       
ون بدل الخلع دینا في ذمة التي تقضي بأن الخلع طلاق بائن، ویكو  ،بأحكام الفقه الإسلامي

زوجین على الأخر إلا ما وأن الخلع لا یسقط من الحقوق والدیون لأحد ال ،واجب الأداء الزوجة
  .اتفق علیه

  المطلب الثاني

  لخلععن الحكم في دعوى ا المترتبة العامةالآثار 

الآثار منها ما هو ثابت للزوجة  لطلاق والتطلیق في آثار عامة وهذهمع ا الخلع یشترك      
  ).الفرع الثاني( بناءومنها ما هو ثابت للأ ،)الفرع الأول(

  بالنسبة للزوجة الخلع الحكم في دعوىآثار: الأول الفرع

  العدة: أولا

الأجل الذي أوجبه الشارع الحكیم على الزوجة التي طلقت بواسطة  :المقصود بالعدة      
والحكمة من  یتوجب علیها مراعاة العدة الشرعیةزوجها أو بواسطة القاضي أو حدثت الوفاة، إذ 

                                                             
؛ عبد االله مبروك النجار، المرجع السابق، 48أحمد محمد المومني، إسماعیل أمین نواهضة، المرجع السابق، ص_)1(
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عطاء فرصة للزوجین لمراجعة  ،وجوبها هي التأكد من براءة الرحم منعا لاختلاط الأنساب وإ
  .)1(ن الانفعالات التي أدت إلى الخلعنفسیهما لإصلاح شؤونها بعیدا ع

  :أما بالنسبة لعدة المختلعة فهناك قولین في ذلك

ذهب إلیه الإمام مالك وأبو حنیفة والشافعي وأحمد إلى أن المختلعة عدتها عدة : القول الأول
، ومآخذهم في ذلك أو ثلاثة أشهر أو وضع الحمل ء إذا كانت ممن تحیضو المطلقة بثلاثة قر 

دثنا ح :قال به بن أبي شیبة فقال: القول الثانيأما . أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات
ختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان رضي اأن الربیع : یحي بن سعید عن نافع عن ابن عمر

  .)2(تعتد بحیضة واحدة: االله عنه، فقال

أحكام ثابتة في الشریعة الإسلامیة لا بد من الالتزام  لعدة المختلعة تجدر الإشارة له أن      
وز نكاح معتدة الغیر، ویجوز للزوج المخالع أن یتقدم لخطبة المطلقة طلاقا بائنا یج لا :بها هي

 ،وجوب النفقة والسكنى في العدةو  .)3(له أن یعقد علیها بعقد ومهر جدیدین ،فإذا قبلت المرأة
جعیة لها حق النفقة والسكنى على زوجها سواء كانت حاملا أو غیر واتفق الفقهاء أن المعتدة الر 

فأما المطلقة بائنا فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك فقال المالكیة  ،حامل وسواء كانت رجعیة أو بائنا
  .)4(والشافعیة تستحق البائن السكنى دون النفقة، وقال الحنفیة لها السكنى والنفقة معا

تعتد بثلاثة قروء إذا بالرأي الأول بأن المختلعة عدتها عدة المطلقة ف ئريالمشرع الجزا أخذ      
وتحسب  ،أو صغیرة السن أو مریضةإذا كانت یائسة من المحیض  ثلاثة أشهرو  ،كانت تحیض

تعتد المطلقة المد خول : "بأنه أ. ق58على ذلك المادة  نصت وقدلتصریح بالطلاق امن تاریخ 
 ،"قروء والیائس من المحیض بثلاثة أشهر من تاریخ التصریح بالطلاقبها غیر الحامل بثلاثة 

ع الحمل، وهذا ما نصت علیه المادة أما عدة الحامل فإنها تمتد من یوم الطلاق إلى لحظة وض

                                                             
.224، ص2008شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، الرشید بن شویخ،  _) 1  )  

  .298عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي، المرجع السابق، ص _)2( 
  .365عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص _)3( 
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أشهر من ) 10(عدة الحامل وضع حملها وأقصى مدة الحمل عشرة : "على ما یلي  أ. ق60
  ".تاریخ الطلاق أو الوفاة

خلع حق الإقامة في السكن العائلي مادامت في العدة دون تفریق بین المشرع من ال منح      
 لا في حالة ارتكاب الفاحشة المبینة،الطلاق الرجعي والبائن ولیس لأحد أن یخرجها من البیت إ

وبالإضافة إلى حقها في النفقة في مدة عدتها؛ إذ یجوز أن یحكم بها بمبلغ إجمالي كما هو 
معمول به من طرف المحاكم، كما یجوز أن یحكم بها بمبلغ شهري، فنفقة العدة من النظام 
العام یقضي بها القاضي حتى ولو كان الطلاق على مسؤولیتها الكاملة مادامت مقیمة بدار 

ل مدة العدة، وتقدیر مبلغها یعود للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع مع مراعاة الزوجیة طوا
وهو الوارد في المادة ،)1(هذا یعني أن المشرع أخذ بالمذهب الحنفيو حال الزوج المطلق، 

لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة : "أ.ق61
  ".وجها إلا في حالة الفاحشة المبینة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاقطلاقها أو وفاة ز 

المطلقة لا تحرم من نفقة العدة : "هذا ما أكده القرار الصادر عن المحكمة العلیا مفاده      
  .)2("مهما كانت سواء ظالمة أو مظلومة حتى ولو اعترفت بارتكابها لفاحشة زنا

  نفقة الإھمال: ثانیا

الغراء وبنصوص تشریع صادر الشریعة الإسلامیة وجوب الإنفاق على الزوجة ثابت بم      
وعلیه فإنه من ضمن حقوق المطلقة الحق في النفقة  ،الأسرة الجزائري على وجه الخصوص

لى غایة انقضاء عدتها  طالما وأنها لا زالت في عصمة زوجها، فنفقتها بعد النطق بالطلاق وإ
لأنه في غالب  ؛أما ما تعلق بنفقتها قبل النطق بالطلاق تسمى نفقة الإهمال ،ةتسمى نفقة العد

علیها فمن  الأحیان تغادر الزوجة مقر الزوجیة حیث تبقى مدة زمنیة عند أهلها دون الإنفاق
  .)3(همالها عند طرح قضیة الخلع على الجهة القضائیة المختصةحقها المطالبة بنفقة إ

                                                             
  .343عبد القادر داودي، المرجع نفسه، ص؛ 67، 66یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص _)1(
 مشار إلیه لدى، 1989، الصادر في 3، المجلة القضائیة، العدد 22/10/1984، قرار مؤرخ في 341327ملف رقم  _)2( 

  .344وشت، صدتبو نعیمة 
  .375تقیة عبد الفتاح، المرجع السابق، ص _)3( 



الخلع  دعوىالثاني                                                                                        الفصل    

68 

تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي أن یحكم :"أ.ق80المادة نصت علیها        
أن الزوجة  على فالمادة نصت ،"لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوىبینة باستحقاقها بناء على 

صل أن لا تكون غادرت الألدعوى أمام القضاء لأن المفروض و تستحق النفقة من یوم رفع ا
ومراعاة من المشرع للحالات العدیدة التي تغادر فیها بیت الزوجیة ولكن استثناء  ،بیت الزوجیة

فإنه یمكن القاضي أن یحكم للزوجة بنفقة الإهمال للمدة لیها، دون أن یلتزم الزوج بالإنفاق ع
فتحسب نفقة الإهمال من تاریخ  التي تدعي فیها عدم الإنفاق علیها وتقدم الدلیل على ذلك

  .)1(إلى غایة صدور الحكم بالخلعخروجها من المسكن الزوجیة 

  النزاع في متاع البیت: ثالثا

یراد بالمتاع كل ما یوجد في بیت الزوجیة ینتفع به في المعیشة سواء كان من الجهاز أو      
  .)2(أدوات منزلیة وجدت بعد الزفاف

إذا حصل نزاع بینهما، فیرى الحنفیة والمالكیة أن ما  روایات الأئمة في المتاع مختلفة       
أما الشافعیة أن . لنساء فهو للمرأة، وما للرجال فهو للرجل، وما كان للرجال والنساء فهو للرجل

بشراء أو میراث،  بشراء أو میراث، وما یكون للمرأة قد یملكه الرجل ما للرجال قد تملكه المرأة
أنه ما كان یعرف أنه متاع للرجال :" فقال ابن شیرمة بینهما نصفان،جمیعا فالمتاع فإذا اختلفا 
وما كان یعرف للرجال والنساء بینهما  ،وما كان یعرف أنه متاع النساء فهو للنساء ،فهو للرجل

")3(.  

إذا ثار نزاع حول  وأخذ بالرأي الأخیر بهذا عن نطاق الفقه الإسلامي نلقانو  لم یخرجا     
فإن القول للزوجة في المعتاد للنساء مع الیمین والقول للزوج بینة لأحدهما  متاع البیت ولیس

في المعتاد للرجال مع الیمین، غیر أن الجدال قائم في حالة إنكار أحد الزوجین وخاصة الزوج 
البینة "وجود المتاع المتنازع علیه، ففي هذا المعنى قضت المحكمة العلیا بوجوب تطبیق قاعدة 

ا كتقدیم تجوز إقامتها بكل الطرق الجائزة قانون لبینةوا ؛"على من أنكر لیمیناو على من ادعى 
فإن القاضي یحكم بینة فإن قدم أحد الزوجین دلیل أو  ،وكذا شهادة الشهود فواتیر شراء المتاع
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ى أنها دلیل عل أما المشتركان بینهما فیقتسمانها مع الیمین إلا إذا قدم أحدهما، له بما یطلبه
  .)1(أ .ق 73وهذا ما نصت علیه المادة  ملك له 

الثنائي بین الزوجین یعتبر  ستعمالللاعلى أن الأثاث المحقق  جتهاد القضائيالا تقراس       
ن ذلك ملك لها، فإن لم یكن لها بینة فالزوج أحق مع ، ما لم تثبت الزوجة بالبینة أملك للزوج

  .)2(یمینه

  الخلع بالنسبة للأبناء الحكم في دعوى آثار: الفرع الثاني

  .متمثلة في الحضانة والنفقة بناءبمجرد صدور حكم الخلع یرتب حقوقا جدیدة للأ      

  الحضانة: أولا

هي تربیة الولد ورعایة شؤونه إلى أن یبلغ  :لحضانة في الاصطلاح الشرعيیقصد با       
  .)3(سن معینة

تنتهي فتبدأ الحضانة بولادة المولود وتنتهي عند الذكر بالبلوغ، فأما حضانة الأنثى         
بنفسه بالأكل  بدخول زوجها بها عند المالكیة، وعند الحنفیة تنتهي عند الذكر إذا أصبح یستغني

 7وحددها بعض المتأخرین بـ  ،غ الطبیعيو وعند البنت إذا بلغت البلوالشرب ولباس وحده، 
  .)4(سنوات للبنت 9ذكر و سنوات لل

إذا كان للحاضنة مسكن فتحضن فیه  بالنسبة لممارسة الحضانة ، أنه یرى الحنفیة    
ذا لم یكن لها مسكن، فعلى من علیه نفقة المحضون أیجاد سكن له، أما  المالكیة، المحضون، وإ

  )5( لا للحاضنة لمحضونلفالسكن على الأب 

أ .ق65بمذهب المالكیة في الذكر وخالفه في الأنثى فنصت المادة أخذ القانون الجزائري       
 ،والأنثى ببلوغها سن الزواج ،سنوات 10 تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه : "على ما یلى
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 ،تتزوج ثانیةسنة إذا كانت الحاضنة أما لم  16إلى وللقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر 
 16إلى  الحضانة یمكن أن تمتدوعلیة  ،"مصلحة المحضون على أن یراعي في الحكم بانتهائها

للأب حق رؤیة ابنه المحضون وتؤمر الحاضنة بأن تمكنه من رؤیة و  .)1(للذكور بالنسبة  سنة 
ابنه في مكان قریب لها، والأئمة متفقون أنه لیس لأحد الحق في منع رؤیة الولد وأن تكون مدة 

أنه إذا تعذر تنظیم  لواقعاو أإلى حق زیارة المحضون .ق64وقد أشارت المادة  ،یوم كل أسبوع
  .)2(نظمها القاضي االرؤیة اتفاق

ملزم بتوفیر مسكن لممارسة الحضانة، أو دفع  الأبفأما بالنسبة لمكان ممارسة الحضانة       
ر ذلك، ویتم تحدید مبلغه من طرف القاضي، وتظل مستفیدة بحق البقاء ذا تعذالإیجار إ لبد

  أ.ق 72، وهذا ما نصت علیه المادة )3(السكن أو أجرته إلى غایة سقوط الحضانةفي 

أن یمتنع الحاضن : یسقط حق الأم أو غیرها ممن لهن حق الحضانة في الحالات الآتیة     
ذا تزوجت الأم الحاضنة أو الجدة برجل )أ.ق62(عن تحقیق الشروط المطلوبة قانونا وشرعا  ، وإ

أ، . ق 62كل المذاهب الفقهیة، وهو ما أوضحته المادة  اعتمدتهأجنبي عن الطفل وهذا السبب 
ذا طالب صاحب الحق في الحضانة بحقه لمدة تزید عن السنة دون عذر مقبول   68لمادة ا(وإ

ذا أرادت الحاضنة أن تأخذ الصغیر إلى بلد أجنبي وفي هذه الحالة سقوط الحضانة )أ.ق ، وإ
، وهناك سبب آخر قد یؤدي إلى سقوط )أ.ق 69المادة (یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي 

الحضانة وهي في حالة ما إذا كان الحاضن یربي الحقد والضغینة في قلب الصغیر ویحاول 
والده، فهنا من حق الأب أن یطالب بإسقاط الحضانة عن ذلك الشخص لأنه أصبح  إبعاده عن

والحضانة لا تسقط عن الحاضن طالما لم یصدر حكم بذلك، فالقاضي وحده  ،غیر أمین علیها
هو الذي یقرر سقوط الحضانة بشرط أن ترفع إلیه دعوى قضائیة ممن له مصلحة خلال سنة 

للقاضي السلطة التقدیریة في إسقاط الحضانة أو إبقائها حسب و  واحدة من ظهور سبب السقوط،
  .  )4(ما یخدم مصلحة المحضون

                                                             
  .206، ص نفسهعبد القادر داودي، المرجع  _)1(
  .206عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص  ؛155حسین طاهري، المرجع السابق، ص _)2(
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. 208؛ عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص 310، 309نعیمة تبودوشت، المرجع السابق، ص _)  4) 
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 أ فإنه من المنطقي.ق 71أما عن استرجاع حق الحضانة بعد سقوطها حسب نص المادة      
والقاضي هو الذي یقدر مدى  أن رجوعها حال زوال سبب سقوطها یكون أیضا بحكم قضائي

  .)1(لها حسب ما یخدم مصلحة المحضون  الاسترجاعأحقیة طالب 

 نفقة ال: ثانیا

هذا هو واجب الإنفاق على أبنائه، و و  التزامات على الزوج مهثر إبراترتب على الزواج إی        
ن حصل خلع بین الزوجی السبب في ن، بل إنها تبقى واجبة على الأب و الالتزام لا ینقطع حتى وإ

  .)2(العجز عن الكسبذلك هي القرابة مع 

تجب نفقة الولد على الأب " :أ على حق الأولاد في النفقة بقولها .ق من 75نصت المادة      
وتستمر في حالة ما  ،ما لم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول

  ".عنها بالكسب ستغناءبالادراسة وتسقط إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا لل

أن المشرع فرق في سن النفقة بین الذكر والأنثى، فبالنسبة للذكر  من خلال المادة نلاحظ      
أنها تسقط قبل بلوغه لهذه السن إذا تمكن من  الرشد كمایسقط حقه في النفقة ببلوغه سن 

وهذا ما تم ، )3(ففي هذه الحالة  یكون قد استغنى عنها بالكسب  ؛الحصول على عمل
  ".عنها بالكسب ستغناءبالاوتسقط :"... أ بقولها.ق75التنصیص علیه في آخر المادة 

فتستمر نفقته على أبیه ما لم   ،متمتعا بقواه العقلیة أو البدنیةإذا بلغ سن الرشد ولم یكن       
یستطیع التكسب بها أو كان له مردود مالي من جهة ن له صنعة یمكن تعاطیها مع عجزه و تك

و أكان مرضه عقلیا  ءموافق لما قال به الفقهاء باستمرار النفقة على المریض سوا وهذا ،ىأخر 
ذا انشغل الذكر بالدراسة و  ،لو كان كبیرابدنیا مادام یمنعه من التكسب و  لم یشغل أي منصب وإ

نفاق علیه رغم تجاوزه لسن القانونیة الذي تمنحه لإهذه الحالة یبقى الأب ملزما با ففي ،عمل
  . )4(هذا الحق
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بها وعندها تنتقل  ولادتها وتستمر إلى غایة الدخول بالنسبة للأنثى تجب نفقتها على أبیها منذ
ادا لنص المادة نستاوذلك  كانت قادرة على الكسب إذا تفقد حقها قبل ذلكنفقتها لزوجها، و 

كانت قادرة على الكسب فإن نفقتها المرأة لأبیها من طلاق أو وفاة و ت أ، أما إذا عاد.ق75
فیرى  ،فیه اختلاف بین الفقهاءفأما إذا كانت غیر قادرة على الكسب  ،تجب علیها لا على أبیها

الإمام مالك أن الفتاة بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه فلا نفقة لها على أبیها في حین یرى 
  .)1(د علیه بعد أن تطلقالأحناف أن النفقة تعو 

النفقة تسقط  فلو أخذنا بظاهر النص لقلنا أن لهذه المسألة، لمشرع الجزائري الم یتطرق      
لكن إذا نظرنا إلى أهمیة النفقة و  بمجرد الدخول بالزوجة بغض النظر عن نجاح زواجها أم لا،

من واجب الأب أن ینفق على ابنته حتى یحفظها ویصونها من  هالبعد المقصود منها لوجدنا أنو 
  .  )2(ارتكاب الفواحش

غیر أنه في حالة عجزه فإن نفقة  دون الأم، علیه فإن النفقة كحاصل عام واجبة على الأبو 
في حالة عجز " :أنهأ ب.ق76وهذا ما نصت علیه المادة  الأولاد تجب على الأم إذا كانت قادرة،

  ".الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك  الأب تجب نفقة

تستحق المختلعة نفقة أولادها علیها أن تطالب بها أمام القضاء، وذلك إما بتضمینها       
ما أن ترفع دعوى مستقلة  كطلب في عریضة افتتاح دعوى الخلع كأثر من أثار الخلع، وإ

كذلك المطالبة بها عن طریق القضاء ویمكن لها  للمطالبة بها وذلك بعد صدور حكم الخلع،
على أ .مكرر ق 57وهذا ما نصت علیه المادة ، )3(المستعجل بموجب أمر على ذیل عریضة

یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عریضة في جمیع التدابیر " :أنه
  ". المؤقتة ولاسیما ما تعلق منها بالنفقة والحصانة والزیارة والمسكن

بعد مطالبة الزوجة بنفقة الأولاد باستعمال طریقة من هذه الطرق یقوم القاضي بتقدیرها لما له 
وهذا ما  ویراعي عند تقدیرها حال الطرفین وظروفهما المعیشیة من سلطة تقدیریة في ذلك،
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یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظروف " :على ما یليأ.ق79نصت علیه المادة 
  ".ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم  المعاش

لأنه من المنطقي أن تتم مراجعتها لأن  ؛سمح المشرع الجزائري بمراجعة مبلغ النفقة      
الأسس التي یعتمد علیها في تقدیرها غیر ثابتة فمن غیر المعقول أن مستوى المعیشة یرتفع 

وقد اشترط المشرع مراجعتها بعد مضي سنة وضروریات الحیاة یرتفع سعرها وتبقى النفقة ثابتة، 
  .)1(من صدور الحكم بالخلع

إلا أنه إذا كانت الحاضنة غیر مدركة للإجراءات  ،تستحق النفقة من تاریخ  رفع الدعوى    
الواجب اتخاذها أو كانت غیر عالمة بحقوق أبنائها وهو الأمر الذي یجعلها لا تطالب بالنفقة 
لمدة طویلة، فإذا تمكنت من تقدیم بینة للقاضي فبإمكانه أن یحكم بالنفقة بأثر رجعي ولمدة لا 

ذا لم تستعمل .ق80وهذا ما نصت علیه المادة  خلع،تزید عن سنة من تاریخ رفع دعوى ال أ، وإ
  . )2(من سنة ضاع حقهم فیها أكثرالحاضنة حقها في طلب نفقة الأولاد ومضى عن ذلك 

نفقة الأولاد فإن تحصیلها یخضع للقواعد العامة في  باستحقاقأن یقضي القاضي بعد      
ة علیه أن یستخرج نسخة من الحكم التنفیذ، فالمستفید من حكم النفقة أو حكم مراجعة النفق

ن حصلت معارضة     أو  ویبلغه إلى الملزم بها، فأحكام النفقة مشمولة بالنفاذ المعجل حتى وإ
 امتناع، وفي حالة بناءاستئناف فإن الحكم ینفذ، وهذه ضمانة وضعها المشرع لحمایة حق الأ

، استنادا لنص )3(حبسه  وحتىالمكلف بالنفقة تسدید قیمتها یجوز ملاحقته جزائیا وتغریمه 
ثلاث لى إیعاقب بالحبس من ستة أشهر " :ما یليعلى  الأولىفي فقرتها )4(ع .ق 331المادة 

كل من امتنع عمدا ولمدة  ،دینار جزائري5000دینار جزائري إلى 500سنوات وبغرامة من 
النفقة المقررة علیه  أسرته وعن أداء كامل قیمة لإعالةتجاوز شهرین عن تقدیم المبالغ المقررة 

  ".دفع النفقة إلیهم بإلزامهوذلك رغم صدور حكم ضده  ،و أصوله أو فروعهإلى زوجه أ
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ع بحق تأن الزوجة أصبحت بعد التعدیل الأخیر لقانون الأسرة تتم مما سبق قوله نستخلص
فیها  خالص في إنهاء الرابطة الزوجیة، إلا أن هذا الحق مشروط برفعها دعوى قضائیة، مراعیة

الإجراءات القانونیة المنصوص علیها في كل من قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنیة 
والإداریة، وبدلك یصدر حكم قضائي یقضي بتطلیقها خلعا من زوجها، ویترتب في المقابل عن 

تنقسم إلى أثار خاصة وعامة فالأولى تتمثل في وقوع الطلاق  هذا الحكم أثار قانونیة وشرعیة،
منها ما هو متعلق بحق الزوجة من  لبائن بینونة صغرى، واستحقاق الزوج لبدل الخلع، والثانیةا

  .حضانة ونفقةهو متعلق بحق الأبناء من  عدة، ونفقة إهمال، ومنها ما
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یتبن لنا في ختام بحثنا أن قانون الأسرة وبحسب موضوعاته التي تضمنتها نصوصه         
أخذ جل أحكامه من قواعد الشریعة الإسلامیة، وهذا ما لمسناه من خلال معالجتنا لموضوع 
الخلع، فجعل الشارع الحكیم العصمة بید الزوج وأعطاه الحق في إنهاء الرابطة الزوجیة وفقا 

شیئته وبالمقابل لم یهمل جانب المرآة في ذلك، بل شرع لها طریق للخلاص من لإرادته وم
الرابطة الزوجیة إذا ما استحالت العشرة بینهما،  وهذا ما سار علیه المشرع الجزائري في المادة 

من قانون الأسرة بأن سمح للزوجة أن تلجأ للخلع مقابل مبلغ من المال تدفعه للزوج  54
لها من مهر حتى لا یضار هو الآخر من تلك الفرقة، ویشترط في الخلع كتعویض عما دفعه 

  .صیغة معینة تتم بلفظ الخلع وذكر البدل

سواء من حیث أحكامه بعد الوقوف عند كل العناصر والنقاط الأساسیة لموضوع الخلع        
لنا أن المشرع ، یتبن ار المترتبة عنهوكذا من حیث الآث وكیفیة إیقاعه والإجراءات الخاصة به

موضوع ف وبالرغم من النص علیه إلا أنه ترك الكثیر من الأمور في حالة إبهام      وغموض،
الخلع من المسائل الحساسة تحتاج إلى معالجة خاصة ودقیقة من طرف المشرع الجزائري 
 خاصة في ظل التنظیم الذي أولاه الفقه الإسلامي في ذلك، في حین أن المشرع الجزائري حتى

ن اهتم بتنظیم بعض المسائل المتعلقة بالخلع إلا أنه لیس تنظیما دقیقا وقاصرا جدا، نتج عنه  وإ
تذبذ الاجتهاد القضائي على مستوى المحكمة العلیا وتناقض أحكام المحاكم والمجالس القضائیة 

  .عندها فهناك بعض الثغرات تخللت هذا التنظیم القانوني فلا بد من الوقوف، 

لمشرع الجزائري حق الخلع للمرأة وكان ذلك نتیجة للتعسف والظلم والإضرار الذي منح ا    
تتعرض له الزوجة من قبل زوجها، فجعل الخلع لها لتخلص من الضرر الواقع علیها وحتى لا 

إلى القضاء برفعها دعوى تطلب من خلالها  بلجوئهاتلزم بالبقاء مع زوج لا ترغب فیه، وذلك 
التي تدفعها لطلب الخلع، فلا  صیة والموضوعیةسباب الشخودون ذكر للأتطلیقها من زوجها 

مانع أن یكون لها هذا الحق لتتخلص من الشدة التي هي فیها، إلا أنه ما یأخذ على المشرع 
الجزائري أنه لم یتناول الحالات التي یجوز للمرأة أن تخالع زوجها، علما أن الفقه الإسلامي 

كره الزوجة لدین أو خلق أو أخلاق زوجها أو نحو ذلك، مما : لك منهاحالات الخاصة لذأورد ال
تحشى معه عدم إیفائه حقه، فحبذا لو یقتدي المشرع الجزائري بالشریعة الإسلامیة بخصوص 
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هذه المسألة، لأن الحكمة من هذا التقیید هو التقلیل من حالات الخلع الذي یعتبر ظاهرة 
  .لقانون الأسرةانتشرت بعد التعدیل الأخیر 

ن كان بأمور خفیة إلا أن القاضي وخصوصا الحكمین باعتبارهما قریبین        التقیید حتى وإ
من الزوجین وعلى علم بالخلافات الحاصلة بینهما یتدخلان للإصلاح وذلك لتقلیل من حالات 

مة لذلك نرى الخلع، وبالرغم من أهمیة الحكمین في حالة الخلع إلا أن المشرع لم یعطیه أیة قی
ضرورة إضافة مواد جدیدة إلى قانون الأسرة الجزائري تبین لنا دور الحكمین وكذلك الإجراءات 

في الإصلاح بین الزوجین هذا من جهة، ومن جهة التي یتوجب اتخاذها في حالة عدم التوفیق 
  .أخرى حبذا لو یوضح المشرع الجزائري سلطة القاضي في تقدیر تقریر الحكمین

أوجب المشرع الجزائري في قانون الأسرة قیام القاضي بمحاولة الصلح بین الزوجین الذي       
هو إجراء جوهري في مسألة الخلع وذلك قبل الفصل في الموضوع، في حین أحال الإجراءات 
إتباعها لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة فیما یتعلق بإجراء الصلح، وكذلك إجراءات رفع 

ونرى بخصوص هذه المسألة أنه من المستحسن ضمها لقانون الأسرة حتى ییسر  دعوى الخلع،
على المتقاضین معرفة إجراءات رفع دعوى الخلع بدلا من البحث في القواعد الإجرائیة المبعثرة 

  .في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

لع، بالرغم من تعدد الآراء لم یبین المشرع الجزائري تكییف نوع الفرقة التي یقع بها الخ      
لة بخصوص هذه المسألة فهناك من یرى بأنه فسخ وهناك من یرى بأنه طلاق بائن، وهي مسأ

أغفل المشرع الجزائري تنظیمها، فحبذا لو بین المشرع موقفه في اختلاف فقهاء الشریعة 
  .الإسلامیة

حیث لم ینظمها بنصوص لم یولى المشرع الجزائري للآثار العامة للخلع أي أهمیة، ب     
قانونیة دقیقة كالنفقة والعدة وحقوق المحضون والتي تتطلب السهر على احترامها خصوصا من 

  .حیث الآجال ومن حیث تكریس الحق فیها

أخیراً أهمس في أذن في كل امرأة بأن لا تظن الخلع هو حل سهل بقدر ما هو مفتاح       
ونظرة المجتمع إلیها، فالرجل والمرأة ... والحضانة لقدر أكبر من المشكلات كالنفقة والعدة

مكملان لبعضهما البعض ولا تكمن سعادتهما وسعادة أولادهم ولا یستقر المجتمع إلا ببقائهما 
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ن نشبت الخلافات بینها لا یكون اللجوء إلى الخلع حلا إلا بعد  مع بعضهما متكافئین، حتى وإ
لا كان جریمة بحق الأزواج والأولاد فشل كل الجهود في حل الخلافات بالطرق ا لسلمیة، وإ

   .والمجتمع
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  المراجعقائمة المصادر و  .1

  المصادر: أولا

 القرآن الكریم عن روایة حفص بن عاصم  - أ

  كتب الحدیث الشریف –ب 

أبي زكریا محي الدین بن شریف النووي، ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین صلى  1-
 .2006ن الجوزي، مصر، با االله علیه و سلم، الطبعة الأولى، دار

إسماعیل بن إبراهیم ابن المغیرة الجعفي البخاري، الجامع الصحیح أبي عبد االله محمد بن 2- 
وهو الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه و سلم و سننه و 

 .ه1422، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، لبنان، 9-7أیامه، الأجزاء 

الأخیار، الجزء الخامس، المجلد محمد بن علي الشوكاني، نیل الأوطار من أحادیث سید 3- 
 .نشرالالثالث، دار الجیل، لبنان، دون سنة 

 كتب تفسیر القرآن الكریم -ج

عبد الرحمان ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنام، الطبعة 1- 
 .نشراللبنان، دون سنة  الأولى، دار بن حزم،

آن العظیم، الجزء الأول، ي، تفسیر القر قكثیر الدمشعماد الدین أبي الفراء إسماعیل بن 2- 
 .2006وى، مصر، دار التق

 كتب الفقه  -  د

أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زید 1-
 .1995، دار الفكر، لبنان، الثانيالقیرواني، الجزء 



75 
 

  المعاجم اللغویة –ه 

زكریا، معجم مقایس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد  أبي الحسین أحمد بن فارس بن1-
 .1979هارون، الجزء الثاني، دون بلد النشر، 

المصري، لسان العرب، المجلد الثامن، دار  الإفریقيأبي الفضل جمال الدین مكرم 2- 
 .نشرالصادر، لبنان، دون سنة 

 .1987لبنان، لبنان، أحمد بن محمد بن علي القیومي المقرئ، المصباح المنیر، مكتبة 3- 

محمد مرتضي الحسیني الزبیدي، تاج العروس، من جوهر القاموس، تحقیق عبد الكریم 4- 
 .1983العرباوي، الجزء السادس عشر، مطبعة حكومة كویت، الكویت، 

  المراجع: ثانیا

 الكتب  - أ

جراءاته 1- العملیة أحمد حسام النجار، الخلع ومشكلاته العملیة والمنازعات المتعلقة به وإ
  .2004مصر،  ،وأحكامه، دار الكتب القانونیة

 .2004فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام، دار الجامعة الجدیدة، مصر، أحمد 2-
 2007أحمد لعور، نبیل صقر، الدلیل القانوني للأسرة، دار الهدى، الجزائر، 3-
  .2009دار الثقافة، الأردن،  أحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصیة،4-
الأحوال الشخصیة، فقه الطلاق والفسخ أحمد محمد المومني، إسماعیل أمین نواهضة، 5-

  .2009دار المیسرة، الأردن،  ،والتفریق والخلع
القانونیة،  باللعان، دار الكتو  الظهارو الإیلاء و  الخلع ،أحمد نصر الجندي، من فرق الزوجیة6-

  .2009مصر، 
المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة السنیة  نین بدران، الفقهیالع بدر أبو7-

الزواج الطلاق، دار النهضة العربیة، لبنان، دون سنة  ،والمذهب الجعفري والقانون، الجزء الأول
  .النشر
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بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول، الزواج والطلاق، 8-
  .2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الرابعة، دیوان 

، دار الجامعة الجدیدة، ةار الهلفي، الخلع في الشریعة الإسلامیغفجمال عبد الوهاب عبد ال9-
  .2003مصر، 

ط في شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، یحسین طاهري، الوس10-
  . 2009 ،الجزائر
دار  الطبعة الأولى، الجزائري،شرح قانون الأسرة  بن شویخ، الرشید11-

 .2008الخلدونیة،الجزائر،

ابر عبد الهاوي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة جي، اصرمضان علي السید الشرنب12-
الفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، الطبعة الأولى، منشورات و بالزواج 

  .2007لبنان،  لبي الحقوقیة،حال
، الطبعة الأولى ،الجزء الأول،09-08المدنیة في ظل القانون  الإجراءاتزینب شویخة،  13-

  .2009دار أسامة، الجزائر، 
وال الشخصیة، الطبعة حالحق في الأ استعمالعبیر ربحي  شاكر القدومي، التعسف في 14-
 .257ص ، 2007 ،، دار الفكر، الأردنىالأول
ي، شرح قانون الأحوال الشخصیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، عثمان التكرور 15-

2007. 

، منشورات الطبعة الأولى، والإداریةالمدنیة  الإجراءات ارة، شرح قانونربعبد الرحمان ب16-
  .2009بغدادي، الجزائر، 

للنشر، الجزائر،  الجدید، موفم والإداریةجراءات المدنیة عبد السلام ذیب، قانون الإ -17
2009.  
الخلع الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار  ،دععبد العزیز س18-
 .1996الجزائر،  ،هومة

 الجزائري، دار الأسرةوقانون  الإسلاميبین الفقه  أحكام الأسرةعبد القادر داودي، 19-
  .2010 ئر،البصائر، الجزا

دراسة  ،، الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي والقانونرالنجاعبد االله مبروك 20-
 .1990مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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، دار النشرحكام بإنهاء الرابطة الزوجیة وأثر الطعن فیها، دون عمر زودة، طبیعة الأ21-
 .2003الجزائر،

  
ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الأولى، دیوان سرة في بن ملحة، قانون الأی الغوث22-

  .2005 ،المطبوعات الجامعیة، الجزائر
الحق، الطبعة الثانیة، مؤسسة الرسالة،  استعمالي الدریني، نظریة التعسف في فتح23-
  .1977لبنان،

  .2010الجزائر، ، مبروك المصري، الطلاق وأثاره في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة24-

 .2001بلتاجي، أحكام الأسرة دراسة مقارنة، الزواج والفرقة، دار التقوى، مصر،محمد 25-
ریاض، التعسف في استعمال الحق على ضوء المذهب المالكي والقانون المغربي،  محمد26-

  .1992الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنیة، المغرب، 

الشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى،  في محي الدین عبد الحمید، الأحوال الشخصیة محمد27-
  .1984، دار الكتاب العربي، لبنان

محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام ، دراسة مقارنة بین فقھ المذاھب السنیة  -28
  .1997یة ، لبنان ،بالمذھب الجعفري و القانون ، الطبعة الثالثة، دار النھضة  العرو

دراسة مقارنة بین  م الخلافات الزوجیة عن طریق الخلع،حمود محمد عوض سلامة، حسم29-
  .1990دار الزرفة العربیة، مصر،  أهل السنة والإباضیة،

 ،ني، الخلع في الأحوال الشخصیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردنشمنال محمود الم30-
2009.  
  .2007،الجزائر،ةیوسف دلاندة، دلیل المتقاضي في مادة شؤون الأسرة، دارهوم31-

 الرسائل و المذكرات الجامعیة  - ب
  الرسائل الجامعیة .1

عبد العزیز بن عبد االله العزیز الصعب، التعسف في استعمال الحق في مجال الإجراءات 1- 
الفلسفة في العلوم  اهالمدنیة، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتور 

، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیةالأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، 
 .2010سنة المناقشة السعودیة، 
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ام تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه الفتاح تقیة، الطلاق بین أحك2- 
  .2006-2005السنة الجامعیة  جامعة الجزائر، بن عكنون، ،، كلیة الحقوقدولة في القانون

 
 الجامعیة المذكرات .2

 
خمري، الحق في إنهاء الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل أعمر 1-

جامعة مولود  كلیة الحقوق، بوخالفة، ،فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان ،شهادة ماجستیر
 . 91، ص 2002 -2001السنة الجامعیة  معمري، تیزي وزو، 

كرة لنیل وانحلاله، مذفي استعمال الحق على الزواج  أثر فكرة التعسف بختة بلبولة،2-
شهادة الماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة 

  .2005-2004الجزائر، السنة الجامعیة 
انون نعیمة تبودوشت، الطلاق وتوابع فك العصمة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة والق  3-

- 2000ةالجامعی الجزائر، السنة جامعة ،، بن عكنون، كلیة الحقوقري، مذكرة ماجستیضعالو 
2001. 
 

  لاتاالمق -ج
من قانون الأسرة،  54یر المادة سفزكیة تشوار حمیدو، الدور الایجابي للقضاء في ت -1

كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،
  .22-9ص ص ، 2013، العدد الثاني، الصادر في 41الجزء 

مصطفى مصباح شلبیك، الحمایة القانونیة لحقوق المرأة المعنویة، مجلة الجامعة  -2
الجماهریة العظمى، السنة  ،سمریة للعلوم الإسلامیةالأ الجامعة سمریة، الصادرة عنالأ

  .371-349ص  ، ص2004في  ، الصادرالثانیة، العدد الرابع

نور الدین لمطاعي، سلطة قاضي شؤون الأسرة في التكییف القانوني للوقائع، المجلة  -3
العدد الثالث، الصادر في  جامعة الجزائر، الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق،

  .346 -227ص ، ص2012سبتمبر 
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  المجلات القضائیة - د

  .2006مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، الصادر في  -1
 

 النصوص القانونیة - ه

المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة،  1966یونیو 08مؤرخ في  66/156أمر رقم1-
 .المعدل والمتمم 1966یونیو  10، المؤرخ في 48العدد

المتضمن القانون المدني، الجریدة  1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58أمر رقم 2-
 .  المعدل والمتمم 1975سبتمبر  30، المؤرخ في78الرسمیة، العدد

المتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة،  1984یونیو  09مؤرخ في  84/11أمر رقم 3-
 .المعدل والمتمم 1984جوان  12، المؤرخ في 24العدد 

المدنیة  الإجراءات، المتضمن قانون 2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08أمر رقم 4-
  .2008 أفریل23، المؤرخ في 21، العدد الجریدة الرسمیة ،والإداریة
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